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 الدورة الثالثة والستون
 *من جدول الأعمال المؤقت) ج (٦٧البند 

 حقوق الإنسان :تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها
 ر المقدمة منــوق الإنسان والتقاريـــحالات حق
    والممثلين الخاصين المقررين

 حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب  
 

 مذكرة من الأمين العام  
 ،شرف الأمين العام أن يحيل إلى أعضاء الجمعيـة العامـة تقريـر الـسيد مـارتين شـاينين          تي 

 في ســــياق الحريــــات الأساســــيةحقــــوق الإنــــسان ووحمايــــة المقــــرر الخــــاص المعــــني بتعزيــــز 
سان قـرار مجلـس حقـوق الإن ـ      ل و ٦٢/١٥٩ لقرار الجمعية العامة     قدم وفقا الإرهاب، الم  مكافحة

٦/٢٨. 
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تقريــر الأمــين العــام عــن حمايــة حقــوق الإنــسان والحريــات الأساســية في     
 سياق مكافحة الإرهاب

 

 موجز 
الــذي يــبرز الأنــشطة الرئيــسية للمقــرر ثانيــا مــن هــذا التقريــر يــرد بعــد المقدمــة الفــرع  

نـامو   إلى خلـيج غوانتا ٢٠٠٧ديـسمبر  /الخاص التي تـشمل زيـارة اضـطلع بهـا في كـانون الأول            
سـبانيا  إتحقيقاً لأغراض مراقبة جلسات اللجنة العسكرية وموجزاً عـن زيـارة قطريـة رسميـة إلى                 

ويتمثل محور الاهتمام المواضيعي الرئيسي لهذا التقرير في الحق الأساسـي           . ٢٠٠٨مايو  /في أيار 
 .في محاكمة عادلة في السياق المحدد لمقاضاة المشتبه في أنهم إرهابيون

علـى النحـو    ثالثا من هذا التقرير لمحة عامـة عـن الإطـار القـانوني المنطبـق                ع  الفرقدم  وي 
 المــبين في المعاهــدات الدوليــة لحقــوق الإنــسان وفي قــانون المعاهــدات والقــانون العــرفي الــدولي  

للجنـة   ٣٢  رقـم لتعليـق العـام   ل المقرر الخاص أهميـة خاصـة  ويولي .واتفاقيات مكافحة الإرهاب
.  مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية              ١٤المـادة   على  سان  المعنية بحقوق الإن  

كما يؤكد أنه لا يجـوز تقييـد المبـادئ الأساسـية للحـق في محاكمـة عادلـة وأن أي تقييـد يجـب                         
 . يمثل تحايلا على مبدأ حماية الحقوق التي لا يجوز الانتقاص منها ألا

لمقـرر الخـاص تحلـيلاً للـدور الرئيـسي الـذي       ارابعـا مـن هـذا التقريـر، يقـدم      وفي الفرع   
إلى المحـاكم   للجـوء إلى القـضاء تكفـل وصـولا فعـالا            ه وسيلةً   وصفيضطلع به الجهاز القضائي ب    

الاحتجـاز  ”رهن  وضعوا   عملاً بأحكام القانون الجنائي أو       احتجزوالمشتبه في أنهم إرهابيون     ل
عناصــر اليتنــاول المقــرر الخــاص و. ة أو احتجــزوا أثنــاء مــشاركتهم في أعمــال عدائي ــ“الإداري

 اقتـدار لاستقلالية والتراهة اللازمتين للمؤسـسة القـضائية لتـتمكن مـن إقامـة العدالـة ب               لرئيسية  ال
ينــاقش المقــرر الخــاص اختــصاص المحــاكم العــسكرية   ، وفي هــذا الــسياق .شــفافيةوإنــصاف و

تمثلـة في الوصـول إلى القـضاء    لمسألة الأعـم الم با يتعلقكما يتناول مجال قلق رئيسي  .الخاصة أو
ممارسـة إدراج   في حال اتبعت هيئات حكوميـة دوليـة أو أقـرت إجـراءات وطنيـة لدولـة معينـة                    

  في القائمـة   مرتبطة بالإرهـاب   كيانات    إرهابيين أو  صفهموأو جماعات من الأفراد ب    أسماء أفراد   
 .القائمة هذهأو رفعها من 

ــة ا جوانــب تحــدد مختلــف و  ــر    الفــرع في لمحاكمــة العادل ــذي خامــسا مــن هــذا التقري ال
الذات؛ والدليل المستمد بانتـهاك حقـوق الإنـسان أو القـانون المحلـي      امتياز عدم تجريم  :يتضمن

 والحـق   ؛الحق في المساواة في المعاملة وفي تـساوي الإمكانـات         والذي يجعل المحاكمة غير عادلة؛      
 .بات السارييار الإث ومع؛في الكشف عن معلومات والحق في التمثيل
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إلى قضايا عقوبتها الإعـدام ويتطـرق إلى شـواغل          سادسا من هذا التقرير     ويشير الفرع    
ــة        ــة إلى فــرض عقوب ــق بجــرائم إرهابي ــرر الخــاص إزاء احتمــال أن تفــضي أي محاكمــة تتعل المق

بـشأن مـسائل   الطعـون   والنظـر في  جراءات القـضائية ويجب أن تراعي جميع مراحل الإ .الإعدام
 .ع والقانون كل جوانب المحاكمة العادلةائالوقتتعلق ب

وفي الفرع الختـامي، يؤكـد المقـرر الخـاص علـى عـدد مـن المبـادئ الأساسـية بوصـفها                       
  .أفضل الممارسات التي تكفل الحق في محاكمة عادلة في قضايا الإرهابتتعلق بعناصر 

 



A/63/223
 

4 08-45180 
 

 المحتويات
الصفحة 

.مقدمة -أولا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .٥
.لمتصلة بالمقرر الخاصالأنشطة ا -ثانيا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .٥
.الحق في محاكمة عادلة في سياق مكافحة الإرهاب -ثالثا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٦

.إطار القانون الساري - ألف   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .٦
.الطابع غير التقييدي والأساسي لحقوق المحاكمة العادلة - اءـب   . . . . . . . . . . . . . . . .٨

.القضاء -رابعا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .٨
.إمكانية اللجوء الفعلي إلى القضاء -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٨
.ختصاص، والاستقلال والتراهةالا -بـاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٢
.علانية إقامة العدل -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .١٥

.جوانب المحاكمة العادلة -خامسا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .١٥
.امتياز عدم تجريم الذات -ألف    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .١٥
.الدليل الذي يتم الحصول عليه بانتهاك حقوق الإنسان أو القانون المحلي -بـاء    . . . . . . .١٦
.مكاناتالمساواة في المعاملة وتساوي الإ -جيم    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٧
.الكشف عن المعلومات -دال    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .١٧
.التمثيل -هاء    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .١٨
.معيار الإثبات -واو    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .١٩

.حالات عقوبة الإعدام -سادسا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .٢٠
.الاستنتاجات وعناصر أفضل الممارسات -سابعا   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢٠

 
 



A/63/223  
 

08-45180 5 
 

 مقدمة -ً أولا 
وحمايـة حقـوق الإنـسان      قدمه المقرر الخـاص المعـني بتعزيـز          تقرير ي  هذا التقرير هو رابع    - ١

والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب إلى الجمعية العامـة عمـلاً بقـرار مجلـس حقـوق                 
ويـــبرز الأنـــشطة المنفـــذة في الفتـــرة الممتـــدة مـــن . ٦٢/١٥٩ وقـــرار الجمعيـــة ٦/٢٨الإنـــسان 

اص إلى ، بمـا فيهـا زيـارة المقـرر الخ ـ         ٢٠٠٨يوليـه   / تمـوز  ٣١ إلى   ٢٠٠٧نوفمبر  /تشرين الثاني  ١
 تحقيقــاً لأغـراض مراقبـة جلـسات اللجنــة    ،٢٠٠٧ديـسمبر  /خلـيج غوانتانـامو في كـانون الأول   

ومحور الاهتمام المواضـيعي الرئيـسي      . ٢٠٠٨مايو  /سبانيا في أيار  إ وزيارة رسمية إلى     ،العسكرية
 .لهذا التقرير هو الحق في محاكمة عادلة في سياق مكافحة الإرهاب

، يوجــه المقــرر الخــاص الانتبــاه إلى  )١( إلى الجمعيــة العامــةه الأخــيربالإضــافة إلى تقريــر - ٢
جــرى النظــر فيهــا أثنــاء انعقــاد الــدورة الــسادسة لمجلــس    الــتي )٣(وإضــافاته )٢(تقريــره الرئيــسي

أوجـز التقريـر الرئيـسي أنـشطة المقـرر          قـد   و. ٢٠٠٧ديـسمبر   /حقوق الإنسان في كانون الأول    
سألة المواضـيعية المتعلقـة بآثـار تـدابير مكافحـة الإرهـاب              وركز علـى الم ـ    ٢٠٠٧الخاص في عام    

 الإضافات تقرير المراسلات وتقـارير      توتضمن. على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية    
عن البعثات الرسمية الموفدة إلى جنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، بمـا فيهـا               

  .المحتلةزيارة إلى الأرض الفلسطينية 

، قبـل المقـرر الخـاص مـع التقـدير الـدعوة الرسميـة               المقبلـة  الزيارات القطريـة     صوفيما يخ  - ٣
 تكـن مواعيـد هـذه البعثـة قـد      لمو. ٢٠٠٨يونيـه  / حزيـران ٥التي وجهتها له حكومة تونس في  
 .تأكدت وقت تقديم هذا التقرير

 
 الأنشطة المتصلة بالمقرر الخاص -ثانيا  

 إلى مجلس حقوق الإنسان الأنشطة العامة التي اضطلع بها المقـرر          المقبلقرير  سيتناول الت  - ٤
 . هذه الأنشطة الرئيسيةنشاطان من  يرد أدناهولكنالخاص، 

 
 الزيارات القطرية وزيارات المتابعة  

بزيــارة إلى  المقــرر الخــاصقــام ، ٢٠٠٧ديــسمبر /كــانون الأول ٧إلى  ٣في الفتــرة مــن  - ٥
ــامو   ــيج غوانتان ــام      خل ــانون اللجــان العــسكرية لع ــة الجلــسات المعقــودة بموجــب ق بهــدف مراقب

مـايو  /كمتابعة لزيارة رسمية اضطلع بها إلى الولايات المتحدة الأمريكيـة في أيـار            ، وذلك   ٢٠٠٦
 بـشأن  )٤( تقريـر بعثـة المقـرر الخـاص     اًوأيدت هذه الزيـارة الـشواغل الـتي تناولهـا سـابق           . ٢٠٠٧

وبينت الجلسة تحديات عديـدة   .رية مع المعايير الدولية ذات الصلةتعارض قانون اللجان العسك
 .يواجهها القاضي العسكري في ضمان احترام مبادئ المحاكمة العادلة
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، اضـطلع المقـرر الخـاص بزيـارة رسميـة إلى            ٢٠٠٨مـايو   / أيار ١٤ إلى   ٧وفي الفترة من     - ٦
وردت الاسـتنتاجات  قـد  و . الإنسان لمجلس حقوقمقبلةوسيقدم تقرير البعثة إلى دورة  .سبانياإ

مـايو  / أيـار ١٤ صـدر أثنـاء مـؤتمر صـحفي عقـد في           )٥(الأولية للمقـرر الخـاص في بيـان صـحفي         
 ا إســبانيأحــداث إرهــاب محلــي ودولي مفجعــة، وأبــرز دور مــن ســبانياإفي ا وقــع حيــث أقــر بمــ

رســات الــدولي في مكافحــة الإرهــاب مــع احتــرام حقــوق الإنــسان وحــدد عناصــر أفــضل المما  
ونظــر المقــرر الخــاص في عــدد مــن  .بــشأن اســتخدام نظــام القــضاء الجنــائي لمكافحــة الإرهــاب

ــسائل الرئيــسية   ــضمنت الم ــاب في القــانون      ت ــف جــرائم الإره  المــدونالــشواغل المتــصلة بتعري
وأبــرز الجوانــب الإيجابيــة المتعلقــة  .والممارســة القــضائية وممارســة الــسجن الانفــرادي ســباني الإ

المرحلـة الـسابقة   المتعلقـة ب  الـشواغل  شر إلىلم ي إنما  ٢٠٠٤مارس  /آذار ١١فجيرات  بمحاكمة ت 
الراميـة  واعترف بجهود الحكومـة   .محكمة أعلى النظر في القضيةإعادة الحق في إلى للمحاكمة و

 .تدابير تشريعية وإداريةاتخاذها معالجة مسائل تتعلق بضحايا الإرهاب بإلى 
 

  عادلة في سياق مكافحة الإرهابالحق في محاكمة  -ثالثا  
الحــق في محاكمــة عادلــة أحــد الــضمانات الأساســية لحقــوق الإنــسان وســيادة         يعــد  - ٧

 بالتمتع بحقوق أخرى، مثـل الحـق   تصل ما يوكثيراويشمل مختلف الخصائص المترابطة  .القانون
ــاة ــام    .في الحيـ ــة بحقـــوق الإنـــسان في عـ ــام  التعليـــق ٢٠٠٧وقـــد اعتمـــدت اللجنـــة المعنيـ العـ

 مــن ١٤ بمثابــة شــرح مــستفيض للحــق في محاكمــة عادلــة بمقتــضى المــادة تــبرالــذي يع ٣٢ رقــم
. )٦( ويـستعرض قـدراً وافـراً مـن فقـه القـضاء            ،العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية       

أن الحقــوق في محاكمــة في مناســبات عديــدة،  ،لاحــظ المقــرر الخــاص مــع القلــقأثنــاء ولايتــه، و
مختلــف  يــستعرض هــذا التقريــرمــن ثم، و . تحتــرم دائمــاً في ســياق مكافحــة الإرهــاب عادلــة لم

 مـــن العهـــد الـــدولي، إضـــافةً إلى قـــانون الـــسوابق القـــضائية والتـــشريعات ١٤جوانـــب المـــادة 
والممارسات التي يعتمـدها عـدد مـن الـدول الأعـضاء لتحديـد مجموعـة مـن أفـضل الممارسـات                      

 .)٧(ادلة في سياق مكافحة الإرهابالحق في محاكمة عشأن المتبعة ب
 

 إطار القانون الساري - ألف 
جميــع تــساوي مــن العهــد الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية   ) ١( ١٤تكفــل المــادة  - ٨

وتنص على حق كـل فـرد في محاكمـة عادلـة      .على اختلافهافي المعاملة أمام المحاكم  الأشخاص
يــة منــشأة بموجــب القــانون للبــت في أي اتهــام وعلنيــة مــن قبــل محكمــة مختــصة ومــستقلة وحياد

وعمومـاً، تـشير العبـارة     .“دعـوى قـضائية  ”في حقوق أو التزامـات أي فـرد في أي    جنائي، أو
ــة    ــة المتبعــة أمــام أي جهــاز   ) القــانون الخــاص (الأخــيرة إلى مختلــف الإجــراءات المدني أو الإداري
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ياق بعـض أنـواع الإجـراءات، مثـل      لا تسري في سبمجملها) ١( ١٤ومع أن المادة    . )٨(قضائي
تطبــق كلمــا عهــد  ١٤المــادة الجملــة الأولى مــن إجــراءات التــسليم أو الطــرد أو الترحيــل، فــإن 

هــذه كــل إجــراء مــن ستوجب مواءمــة تــإلى أي جهــاز قــضائي وبمهمــة قــضائية القــانون المحلــي 
 ١٣تجـسد المـادة     ،  قـضايا وفي بعـض ال   . )٩(الإجراءات مع المبادئ الأساسـية للمحاكمـة العادلـة        

ــادة         ــواردة في الم ــة ال ــق الأصــول القانوني ــة وف ــاهيم المحاكم ــد مف ــن العه وفي ســياق . )١٠(١٤م
 حظـر الإعـادة القـسرية في حـال وجـود             يجـوز فحـسب تطبيـق      لا إجراءات التسليم والترحيـل،   

الات  وفي ح ـ)١١(احتمال التعرض للتعذيب أو غيره من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة   
 خــضاع تتعلــق باحتمــال الإحــالات فيهــا تنفيــذ عقوبــة الإعــدام، إنمــا أيــضاً في   يلــتمسكــثيرة 

الفقــرات مــن (١٤الأحكــام المتبقيــة مــن المــادة تــنص و. )١٢(علــى الإطــلاقلمحاكمــة غــير عادلــة 
البـت في التـهم الجنائيـة، بمـا في ذلـك            بـشأن    بعض الحقوق والـضمانات المطبقـة        على) ٧ إلى ٢

أي فـرد  في أن تعيد محكمة أعلـى النظـر في إدانـة      قالحام للدفاع، وافتراض البراءة، و    الحق في مح  
 .حكم صدر بحقه أو

 مـن   ١٤مختلف عناصر الحق في محاكمـة عادلـة، كمـا هـي مدونـة في المـادة                  أيضاً  ترد  و - ٩
لة ، بمــا فيهــا المعاهــدات المتــص  الأخــرىالمعاهــدات الدوليــةوالعهــد، في قواعــد القــانون العــرفي  

كفـل  ي، ١٤وفي عبارات مماثلة لمـضمون المـادة    .بالقانون الإنساني الدولي أو بمكافحة الإرهاب
 ٨ مـن الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان والمـادة              ٦المـادة   الحق في محاكمة عادلة في كل من        

كـل  بتفاصيل أقل بعض الـشيء،   إنما  ،  يكفل هذا الحق  من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان و     
 مــن الميثــاق العــربي ١٣ مــن الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنــسان والــشعوب والمــادة ٧المــادة مــن 

كمــا يتــضمن نظــام رومــا الأساســي لمحكمــة العــدل الدوليــة الــشروط  .المــنقح لحقــوق الإنــسان
وبالمثـل، تحظـر المـادة المـشتركة        . )١٣(اكمة عادلة في سـياق القـانون الجنـائي الـدولي           لمح الأساسية

 المتعلقـــة بالقـــانون الإنـــساني الـــدولي إصـــدار ١٩٤٩مـــن اتفاقيـــات جنيـــف لعـــام ) د) (١( ٣
 محكمة مشكلة تشكيلاً قانونيـاً    صدور حكم قضائي سابق عن      الأحكام وتنفيذ العقوبات دون     
 .التي تعترف بها الشعوب المتمدنة بوصـفها ضـمانات أساسـية   تكفل جميع الضمانات القضائية 

كـل مـن    في )١٤(القـانون الـدولي العـرفي   مـن المفتـرض أن يعـبر عنـها          ة   ضـمانات دنيـا مماثل ـ     تردو
 ٦والمـادة   ) لمتصل بالتراعـات المـسلحة الدوليـة      ا(من البروتوكول الإضافي الأول     ) ٤( ٧٥المادة  

ــاني   ) ٢( ــة   (مــن البروتوكــول الإضــافي الث ــسلحة غــير الدولي ــصل بالتراعــات الم ــزال  ولا ).المت ت
مـع  جـب معاهـدات حقـوق الإنـسان تطبـق أثنـاء الـتراع المـسلح،          ضمانات المحاكمة العادلـة بمو    

المحاكمـة العادلـة الـواردة في    ألا تتقيـد بـشروط   يجـوز فيهـا للدولـة    الحـالات النـادرة الـتي      مراعاة  
 .)١٥(معاهدات حقوق الإنسان قيد البحث
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تـصلة   الأحكام الـواردة في الكـثير مـن الاتفاقيـات العالميـة الم             قضيوعلاوةً على ذلك، ت    - ١٠
وفي سـياق الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع      .احترام الحق في محاكمة عادلـة وسـيادة القـانون   ببالإرهاب 

 مثلاً المعاملة المنـصفة لأي شـخص تم احتجـازه، بمـا في ذلـك      ١٧ المادة قضيتمويل الإرهاب، ت 
 بجميــع الحقــوق والــضمانات بموجــب القــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان الــساري، وتــنص  هتمتعــ
 لـدول الأطـراف   اأن الاتفاقيـة لا تـؤثر علـى تمتـع           بوضوح   يبين   “شامل” على حكم    ٢١دة  الما

  .بالحقوق والالتزامات والمسؤوليات الأخرى

ــالو - ١١ ــوق         إلىنظرب ــدات حق ــه معاه ــرف ب ــو حــق لا تعت ــة ه ــة عادل  أن الحــق في محاكم
ــائي ا     ــدولي والقــانون الجن ــدولي واتفاقيــات  الإنــسان فحــسب، إنمــا أيــضاً القــانون الإنــساني ال ل

مكافحة الإرهاب والقانون الدولي العرفي، لا يمكن التنصل من إجراء محاكمـة عادلـة بحجـة أن                 
معاهدات حقوق الإنسان أو بعضها يمثل فئة خاصة من المعاهدات الإقليميـة الـتي لا تـسري في            

 .دولة خارج نطاق حدودهاالحال تصرف 
 

 قوق المحاكمة العادلة الطابع غير التقييدي والأساسي لح - باء 
القابلـة للانتقـاص منـها      برغم عدم إدراج الحق في محاكمة عادلة في قائمة الحقوق غـير              - ١٢

لـت اللجنـة المعنيـة    وانمـن العهـد الـدولي للحقـوق المدنيـة والـسياسية، ت      ) ٢ (٤الواردة في المادة  
ن لأالانتقـاص منـها   يجـوز  بحقوق الإنسان الحق في محاكمة عادلة باعتباره أحد الحقـوق الـتي لا             

يـــؤدي إلى التحايـــل علـــى مبـــدأ حمايـــة الحقـــوق غـــير القابلـــة للانتقـــاص  مـــن شـــأنه أن ذلـــك 
احتـرام الـشروط الأساسـية للمحاكمـة          مبادئ المشروعية وسيادة القـانون     كما تقضي .)١٦(منها

كمـة  لمحا :أنويقـصد بـذلك    .١٤عـن المـادة   روج  في الحـالات الـتي يجـوز فيهـا الخ ـ     حـتى العادلـة 
أنـه  أن تحـاكم وتـدين أي شـخص لارتكابـه عمـلاً إجراميـاً، و           هـي الوحيـدة المخولـة ب ـ      قانونية  ال

كمـة  المحيجب دائماً احترام افتراض البراءة، ويجب عدم الانتقاص من الحق في رفع دعـوى أمـام      
 وفي سـياق    .)١٧( العهـد  نتبت دون إبطاء بمـشروعية الاحتجـاز مـن خـلال أي خـروج ع ـ              كي  ل

مة العادلة بموجب القانون الإنساني الدولي، ينبغي أن نتذكر أنه لا يمكـن الخـروج             حقوق المحاك 
وفي الواقـع، يمكـن اعتبـار     .عن أحكام اتفاقيات جنيـف أو بروتوكولاتهـا الإضـافية ذات الـصلة    
 .الحرمان من الحق في محاكمة عادلة جريمة حرب في بعض الحالات

 
 القضاء -رابعا  

 الفعلي إلى القضاءإمكانية اللجوء  -ألف  
ى مـــن أن تـــشريع مكافحـــة الإرهـــاب  لاحـــظ المقـــرر الخـــاص تزايـــد عـــدد الـــشكاو  - ١٣
اسـتبعاد أو تقييـد اللجـوء إلى        ب يقيـد الحقـوق      )١٨(ي أو اللجـوء   موق ـالتشريع الخاص بالأمن ال    أو
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لقــوانين في العــادة ومثــل هــذه ا. )١٩(محكمــة مــستقلة ويمــنح الــسلطة التنفيذيــة ســلطات عريــضة
 مراجعـة  المثول أمام القضاء أو حق الحمايـة القانونيـة، وتنـشئ آليـة داخليـة لل                العمل بحق توقف  

بـالقلق أيـضا إزاء     الخـاص   ، يـشعر المقـرر       الـشأن  وفي هـذا  . أو الطعن تخلو مـن أي دور للقـضاء        
 في قـوانين مكافحـة الإرهـاب،    )٢١( أو مـواد التعـويض   )٢٠(تكرر إساءة استخدام مـواد الحـصانة      

 .ي لمنع أي إمكانية للوصول إلى العدالةموقج بشواغل الأمن الوإزاء الاحتجا
حق اللجـوء إلى    من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية         ١٤تتضمن المادة    - ١٤

، قــضائيةكـذلك الحقـوق والواجبــات في دعـوى    تتــضمن  و، التــهم الجنائيـة  البـت في القـضاء في 
ولا يقتـصر حـق   .  مـن حقـه في المطالبـة بإنـصافه      وذلك بغرض التأكد من عدم حرمان أي فـرد        

 علـى مـواطني الدولـة، بـل يجـب أن يكـون متاحـا لجميـع           بمختلف أشـكالها   الوصول إلى المحاكم  
ــصرف النظــر عــن        ــضائية ب ــها الق ــة أو الخاضــعين لولايت ــيم الدول الأشــخاص الموجــودين في إقل

ــ ــعهم الجنــ ــسية، أو وضــ ــدام الجنــ ــكملتمــــسي (سية أو انعــ ــوء أو لاجــ ئين، أو أشــــخاص  لجــ
في المحاكمــة   مــن العهــد١٤مــن المــادة ) ج (٣ الفقــرة  المنــصوص عليــه فيالحــقو .)٢٢()آخــرين

خص يجـب أن يحـال إلى المحـاكم    عمليـا أن الـش  يعـني   أي تهمة جنائيـة   البت فيبدون تأخير عند 
 علـى   تأخير، وأن الإجراءات الجنائية، بما فيها أي استئناف ناشئ عنها، يجب البـت فيهـا               بدون

إلى طبيعـة كـل حالـة علـى حـدة، مـع مراعـاة              “ ة المعقولـة  هل ـالم”تقـدير   يرجـع   و. وجه الـسرعة  
انـب الـسلطات    عوامل مثل مدى تعقد القـضية، وسـلوك المتـهم، وطريقـة معالجـة الأمـر مـن ج                  

 .الإدارية والقضائية
 مــن العهــد تــضمن حــق  ١٤ مــن المــادة ٥وينبغــي ألا يغيــب عــن الــذاكرة أن الفقــرة   - ١٥
لشخص الذي أدين بجريمة في اللجوء إلى محكمة أعلى كيما تعيـد النظـر بـدون تـأخير في قـرار                     ا

 ، الإجـراءات القانونيـة     مراجعـة  إدانته وفي العقاب الذي حكم به عليـه، ولا يقتـصر ذلـك علـى              
قـوق الاسـتئناف الحاجـة إلى    بح  التمتع الفعلـي  إمكانية وتشمل. )٢٣(الحقائقمراجعة  بل يمتد إلى    

 كـثيرا  ق الانتـصاف الفعلـي  بح تمتعيكتسب أهمية خاصة لأن تسهيل المما  ة،  عللقرارات م تقديم  
وبالمثـل، عنـدما    . )٢٤( يتم من خلال إمكانية اللجوء إلى آليات المراجعة والاستئناف المـستقلة           ما
 القـضية في حـضور المتـهم حـال          أسستاح فرصة جديدة لتقرير     عقد محاكمة غيابية، يجب أن تُ     تُ

 .)٢٥(دعوىعلمه بال
 مسألة محددة تثير شاغل المقرر الخاص فيما يتعلق بإمكانية اللجوء للقـضاء، وهـي               وثمة - ١٦

 مـن الأفـراد     الممارسة المتبعة في إعداد قوائم تقيد فيهـا أو تحـذف منـها أسمـاء أفـراد أو جماعـات                   
زاءات  لجنــة الجــ مجلــس الأمــن أو، وذلــك بواســطةباعتبــارهم إرهــابيين أو كيانــات مرتبطــة بهــم

. ، أو الاتحاد الأوروبي، أو من خلال إجراءات وطنيـة          له المفروضة على القاعدة وطالبان التابعة    
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وقد كان لهذه الممارسة تأثير خطير على حقوق الأفراد المشتبه في أنهم إرهابيون، بالإضـافة إلى                
 دين بالقائمـة   أصول المقي ـ  تجميدولأن  . )٢٦( فيما يتعلق بمراعاة الأصول القانونية     ،حقوق أسرهم 

هم من القائمة، فـإن ذلـك       ئ حاليا بدون أن يتمتع هؤلاء بحق رفع أسما        لأجل غير مسمى يسري   
وطالمــا لا توجــد مراجعــة مــستقلة لقــوائم . يرقــى إلى كونــه عقابــا جنائيــا بــسبب شــدة العقوبــة

راجعـة  لـي لم الأسماء على مستوى الأمم المتحدة، يجب أن تتـوفر إمكانيـة اللجـوء إلى القـضاء المح      
ــذ   ــد الاســم في القائمــة  وحــتى إذا لم. )٢٧(أي إجــراء مــن إجــراءات التنفي ــتج عــن قي ــد ين  ا تجمي

للأصــول إلى أجــل غــير مــسمى، ولكنــه ينطــوي علــى آثــار أخــرى قــد لا تــصل إلى مــستوى      
 لاحظـة أن إمكانيـة اللجـوء للمحـاكم والمحاكمـة العادلـة قـد تنـشآن                العقاب الجنـائي، فينبغـي م     

 حــالات الــدعاوى ، حــسبما يطبــق في١٤ مــن المــادة ١ام العامــة للفقــرة أيــضا بموجــب الأحكــ
 حـق الفـرد في      ايير اللازمة لضمان محاكمـة عادلـة      ويجب، كحد أدنى، أن تتضمن المع     . القضائية

 وأن يعــرف التهمــة الموجهــة إليــه في أقــرب وقــت ممكــن   أن يحــاط علمــا بــالإجراءات المتخــذة 
 وحــق المثــول أمــام الهيئــة المختــصة   نظــام الجــزاءات؛ون النيــل مــن أغــراضوبالقــدر الممكــن، د

  والحـق في مراجعـة فعليـة بواسـطة آليـة           ستماع إليه في غـضون مهلـة معقولـة؛        بإصدار القرار للا  
 والحــق في انتــصاف ســتعانة بمحــام في جميــع الإجــراءات؛  وحــق الامراجعــة مختــصة ومــستقلة؛ 

تـصنيف تركيـا لمنظمـات مرتبطـة بجـرائم          وقد أثار المقرر الخـاص شـواغل مماثلـة إزاء           . )٢٨(فعال
أن تكــون الإجــراءات الخاصــة بتــسمية هــذه إرهابيــة، والحاجــة في هــذا الخــصوص، إلى ضــمان 

 إجــراءات تتــسم بالــشفافية والموضــوعية، وتكــون مــصحوبة بحــق الطعــن أمــام هيئــة    المنظمــات
 .)٢٩(قضائية مستقلة

 
 ينلجوء إلى المحاكم من جانب المحتجزإمكانية ال - ١ 

  مـــن العهـــد مـــع الالتـــزام الـــوارد في    ١٤مـــن المـــادة  ) ٣(تتفاعـــل أحكـــام الفقـــرة    - ١٧
.  للمثـول أمـام سـلطة مختـصة         والذي يقضي بإحضار الـشخص المحتجـز       ٩من المادة   ) ٣(الفقرة  

أو الإرهاب حـسب     ( أو القتل العمد   وفي الحالات التي تنطوي على تهم خطيرة مثل تهمة القتل         
 أو في حالـة رفـض المحكمـة الإفـراج عـن المتـهم بكفالـة، يجـب              )٣٠()ليمسال ـنحـو   التعريفه علـى    

، حـتى في حـالات الطـوارئ الحقيقيـة الـتي تنطـوي علـى        )٣١(محاكمة المتهم بأسرع شكل ممكـن     
ت مكافحــة ســاوقــد شــهدت التطــورات في قــانون وممار   . )٣٢(وجــود تهديــد إرهــابي خطــير   

ئيــة رج ســياق الإجــراءات الجنا بموجبــها خــاحتجــزالإرهــاب ظهــور نظــم يمكــن لــشخص أن يُ 
ــك نظــم الاح    ــا في ذل ــة  جــازتالمتخــذة، بم ــائي لأســباب أمني  جــازتالاح أو )٣٣( الإداري أو الوق

ويـشدد  ). ة لغـرض الاسـتجواب والتحقيـق قبـل توجيـه التهم ـ           جازتالاحأي  (لتحقيق  لأغراض ا 
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 أشـكال  سـريع بـالنظر في أي شـكل مـن    عـادي و المقرر الخاص على أهمية قيام محكمة على نحو    
 .نية حقيقية لإطلاق سراح المحتجزإمكامن ، بما يترتب عليه جازتالاح
بـدون أن يمثـل المـشتبه       ) بس الاحتيـاطي  الح ـ(كان الاحتجاز لدى الشرطة لمدد طويلة       و - ١٨

، )٣٤(فيـــه أمـــام قـــاض، ممارســـة تـــثير القلـــق منـــذ أمـــد بعيـــد في بلـــدان عـــدة، مـــثلا في فرنـــسا
ويـثير قلـق المقـرر الخـاص أن غيـاب           . )٣٧( وجنوب شرق آسيا   ،)٣٦(، وشمال أفريقيا  )٣٥(وروسيا

نص صريح في القانون بشأن المدة القـصوى لهـذا الاحتجـاز، يمكـن أن يـؤدي إلى حـالات مـن                      
الـصارمة،  وبالمثل، يشعر المقرر بالقلق تجاه أحكام الكفالـة      . )٣٨(الاحتجاز إلى أجل غير مسمى    

 .)٣٩(سترالياعلى سبيل المثال في أ
ــا - ١٩ ــرر اســتعمال      ومم ــدى المق ــق بوجــه خــاص ل ــثير القل كــأداة “ الاحتجــاز الإداري” ي

بـأن   واسع المـضمون     لمكافحة الإرهاب، وذلك ضد الأشخاص فقط على أساس عنصر للشك         
، أو تعــابير مماثلــة تفتقــر إلى مــستوى الدقــة الــذي  “يموقــ للأمــن الاتهديــد”الــشخص يــشكل 

ات بخصوص أسـباب هـذا الاحتجـاز غالبـا مـا تظـل         فالكثير من المعلوم  . يفرضه مبدأ المشروعية  
 ولـذلك  ،سرية، حتى أن الشخص المحتجز أو محاميه لا يـستطيع الحـصول علـى هـذه المعلومـات            

ويبـدو أن هـذا الـشكل مـن         . )٤٠(لا يكون لديـه أي وسـيلة فعالـة للطعـن في أسـانيد الاحتجـاز               
 العادلـة بموجـب المـادة       أشكال الاحتجاز الإداري يتعارض مع جوانب عـدة مـن حـق المحاكمـة             

اللجـوء إلى محكمـة مـستقلة ومحايـدة، خاصـة عنـدما لا تتـاح إمكانيـة مراجعـة                    و من العهد    ١٤
 .)٤١( موضوعيةالاحتجاز استنادا إلى حجج

 أسـس يشدد المقرر الخاص على أن المحكمة يجب دوما أن تكون لها سلطة اسـتعراض           و - ٢٠
 إذا كــان الاحتجــاز مــبررا، وإن  ير قانونيــة، مــاقــرار الاحتجــاز، وأن تقــرر بــالرجوع إلى معــاي 

يـه، فمـن الأهميـة بمكـان أن     لوبنـاء ع . يكن الأمر كذلك، أن تـأمر بـإطلاق سـراح الـشخص         لم
 .)٤٢( محتجزاشخصل ا يظليكون للمحكمة سلطة استعراض الأدلة التي على أساسها

 
 كمةاحتجاز الأشخاص الضالعين في الأعمال العدائية ولجوئهم إلى المح - ٢ 

في حالة المقاتلين المتميزين الذين يلقـى القـبض علـيهم أثنـاء نـزاع عـالمي مـسلح، يجـوز                     - ٢١
ويجـب  . احتجاز هؤلاء الأشخاص بوصـفهم سـجناء حـرب إلى حـين انتـهاء الأعمـال العدائيـة                 

إطلاق سراح سجناء الحرب عند انتهاء الأعمال العدائيـة، مـا لم يكونـوا قـد اتهمـوا، أو أدينـوا                     
درت ضدهم أحكـام لارتكـابهم جـرائم حـرب، وفي تلـك الحالـة يـستمر تطبيـق الحـق في                      أو ص 

وعلاوة على ذلك، يمكن القول بجـواز احتجـاز الأشـخاص الـضالعين بـصورة            . المحاكمة العادلة 
مباشرة في الأعمال العدائية أثناء نزاع مسلح غير عالمي خلال فترة استمرار الأعمـال العدائيـة،          

وفي . ة أخرى معاملتهم بوصفهم مشتبه فيهم جنائيـا لاسـتخدامهم العنـف           ولكن يمكن من جه   
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حــين يعتــرف المقــرر الخــاص بالحاجــة إلى ضــمان عــدم إفــلات أولئــك الــذين يرتكبــون جــرائم   
الحرب من العقاب، فإنه يشدد على أن فرص ضـمان المحاكمـة العادلـة مـا فتئـت تتنـاقص علـى                      

أن تحــدد، دون انتظــار نهايــة الأعمــال العدائيــة،  ولهــذا الــسبب يــتعين علــى الــدول  . مــر الــزمن
 .إذا الشخص سيقدم إلى المحاكمة أم لا، وفي الحالات الإيجابية إجراء المحاكمة الجنائية عما
ويشدد المقرر الخاص علاوة على ذلـك علـى الحاجـة إلى الوضـوح فيمـا يتعلـق بوضـع                     - ٢٢

وعلى سـبيل المثـال، فقـد    .  أو غير عالمي  الشخص المحتجز فيما يتصل بكون التراع المسلح عالميا       
ــة في      ــشأة العــسكرية الكائن ــة الأشــخاص المحتجــزين في المن ــات المتحــدة الأمريكي صــنفت الولاي

ــيج  ــامو خل ــا بوصــفهم مــن   غوانتان ــة له ــتمين    ”التابع ــاتلين الأجانــب غــير النظــاميين المن  إلىالمق
وهـذا المـصطلح لـيس      . لأسـر بغض النظر عن الظروف المحيطة بوقـوعهم في ا        “ صفوف الأعداء 

مجرد مصطلح لاعتبارات الملاءمة دون أن يكون له آثار قانونية فحسب، بـل أن المقـرر الخـاص     
لفتـرة عــدة  (غوانتانـامو  يـشير إلى القلـق البـالغ إزاء الطـول الإجمـالي لفتــرة الاحتجـاز في خلـيج        

. )٤٣(مـة عادلـة  ، الأمـر الـذي يقـوض بـشكل جـوهري الحـق في محاك        )سنوات دون توجيه اتهام   
علـى الـسعي إلى أن      غوانتانـامو   وأعرب أيـضا عـن بـالغ قلقـه بـشأن قـدرة المحتجـزين في خلـيج                   

وتتــولى المحكمــة الخاصــة باســتعراض .  احتجــازهم)٤٤(يبــت قــضائيا في وضــعهم ومــن اســتمرار 
ــشأن مــا إذا كــان المحتجــز       ــرار ب وضــع المقاتــل والمجلــس الخــاص بالاســتعراض الإداري اتخــاذ ق

وزارة الـدفاع في الولايـات      ، وتـضفي    “صـفوف الأعـداء    إلىأجنبي غير نظامي ينتمـي      مقاتل  ”
ولا يجـري تـوفير   . المتحدة علـى إجـراءات المحكمـة والمجلـس صـفة إداريـة أكثـر ممـا هـي قـضائية              

ويزيـد الوضـع تعقيـدا واقـع أن قـرارات كـل مـن المحكمـة                 . محامين للمحتجزين أثنـاء الجلـسات     
قاتــل والمجلــس الخـاص بالاســتعراض الإداري تخــضع فقــط لمراجعــة  الخاصـة باســتعراض وضــع الم 

. )٤٥(وتــنجم عــن هــذه القيــود حــالات عــدم امتثــال لعــدد مــن أحكــام العهــد. قــضائية محــدودة
وبالمثــل، فقــد ذكَّــر المقــرر الخــاص الولايــات المتحــدة والــدول الأخــرى المــسؤولة عــن احتجــاز  

تجـزين أيـضا الحـق في مراجعـة قـضائية لمـشروعية       أشخاص في أفغانستان والعراق بأن لهؤلاء المح 
احتجــازهم دون تــأخير، وإن كــان مــشتبها فــيهم بارتكــاب جريمــة، فتــوفر لهــم محاكمــة عادلــة  

 .)٤٦(خلال فترة زمنية معقولة
 

 الاختصاص، والاستقلال والتراهة -باء  
أشـكالها  يشمل الحق في محاكمة عادلة أمام محـاكم مختـصة، ومـستقلة ونزيهـة بمختلـف                  - ٢٣

. علـى حـد سـواء     ) الاختـصاص والتراهـة   (وذاتيـة   ) الاسـتقلال (عناصر هي بطبيعتها موضـوعية      
ــد      ــبلان الحـ ــفهما شـــرطين مطلقـــين لا يقـ ــة بوصـ ــتقلال والتراهـ ــرطي الاسـ ــة شـ ويجـــب معاملـ

ويتطلـب الاسـتقلال حمايـة المـوظفين القـضائيين مـن أي شـكل مـن أشـكال النفـوذ                . )٤٧(منهما
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 من قرارات، بما في ذلك أي نفوذ يكون من المحتمل أن يؤثر على فتـرة                السياسي فيما يتخذونه  
كما لا يتسق مـع مفهـوم اسـتقلال        . )٤٨(خدمتهم، أو أمنهم، أو أجورهم، أو شروط خدمتهم       

الهيئة القـضائية أي وضـع لا يميـز فيـه بوضـوح بـين وظـائف واختـصاصات الـسلطتين القـضائية                
. )٤٩(يذية من السيطرة على السلطة القـضائية أو توجيههـا         والتنفيذية أو تتمكن فيه السلطة التنف     

ــولي         ــة لت ــالمؤهلات والخــبرات الملائم ــون ب ــيين أشــخاص يتحل ــصاص تع ويتطلــب شــرط الاخت
 .)٥٠(مهامهم كموظفين قضائيين في أية محاكمة

ومع أن العهـد لا يمنـع إنـشاء أي شـكل مـن أشـكال المحـاكم العـسكرية أو الخاصـة أو             - ٢٤
حيث يقتصر التعامل مـع قـضايا       ( يمنع المركزية في التحقيق القضائي والمحاكمة        استخدامها، ولا 

ــها   ــة بعين ، فــإن المقــرر الخــاص يــدعو إلى التحلــي بالحــذر في   )٥١()الإرهــاب علــى محكمــة عادي
تخــصيص محــاكم عــسكرية أو خاصــة أو متخصــصة للفــصل في قــضايا الإرهــاب لأن هــذا مــن   

وهنـاك عامـل إضـافي      .  مـن العهـد    ٢٦ أو المـادة     )٥٢(١٤ادة  المحتمل أن يـثير مـسائل في إطـار الم ـ         
ينــاهض هــذه الحلــول يتمثــل في أن الأحكــام الــصادرة عــن المحــاكم الخاصــة أو المتخصــصة قــد   

تخضع في كثير من الأحيان إلى المراجعة الكاملة لقرارات الإدانة وإنزال العقوبة، فيما يتـصل                لا
 .)٥٣(من العهد) ٥ (١٤ليه المادة بمسائل القانون والوقائع وفقا لما تنص ع

 
 المحاكم العسكرية على أشكالها وغيرها من المحاكم الخاصة - ١ 

في كثير مـن البلـدان يـؤدي الأثـر التراكمـي للأحكـام المبـسطة المتـصلة بفـصل القـضاة                       - ٢٥
 الجالسين في المحاكم العسكرية أو الخاصـة، وانعـدام الأمـن الـوظيفي للقـضاة، وواقـع أن الكـثير                   

الــذين لا يزالــون في الخدمــة وتعينــهم الــسلطة     ) العــسكريين(مــن القــضاة هــم مــن الــضباط     
التنفيذية، والسلطة التقديرية الواسعة التي تتمتع بها السلطة التنفيذية في إحالـة القـضايا إلى هـذه        
المحاكم، إلى إثارة تساؤلات خطـيرة فيمـا يتعلـق باسـتقلال ونزاهـة هـذه المحـاكم حـتى في حالـة                   

 .وجيه تعليمات لأعضاء المحكمة بأن عليهم العمل باستقلالت
ــسلطة        - ٢٦ ــع فيهــا ال ــق بوجــه خــاص إزاء الحــالات الــتي تتمت ــساور المقــرر الخــاص القل وي

التنفيذية بسلطات تقديرية واسعة في إحالة المشتبه بارتكابهم الإرهـاب إلى محـاكم عـسكرية أو                
ــذه المح ــ  )٥٤(خاصــة ــرارات ه ــة ق ــولى مراجع ــسلطة    ، أو تت ــنح ال ــا يم ــا، مم ــصديق عليه اكم أو الت

ولا ينبغـي معاملـة الأشـخاص       . )٥٥(التنفيذية السيطرة النهائية على المتهم وعلى نتيجـة المحاكمـة         
. المتهمين بنفس الجرائم أو بجرائم متماثلة بمعايير مختلفة للعدالة حـسب هـوى الـسلطة التنفيذيـة                

لمعنيـة بحقـوق الإنـسان إلى حـدوث انتــهاك     وفي قـضية كافانـاغ ضـد أيرلنـدا، خلـصت اللجنـة ا      
بـسبب الطـابع التقـديري لـسلطة المـدعي العـام في إحالـة        ) عـدم التمييـز  ( مـن العهـد   ٢٦للمادة  
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قضية تتعلق بجريمة منظمـة إلى محكمـة جنائيـة خاصـة للنظـر فيهـا بـدلا مـن اللجـوء إلى محاكمـة                    
 .)٥٦(علنية أمام محلفين

ــة الــتي كــثيرا    ويــساور المقــرر الخــاص قلــق مما   - ٢٧ ثــل إزاء تــدني ضــمانات المحاكمــة العادل
يكــون مــن خــصائص المحــاكم العــسكرية والمحــاكم الخاصــة، والــذي يعــزى عمليــا إلى طــول  مــا

فترات الاحتجاز قبل المحاكمة، مع عدم إتاحة الفرص الكافية للاسـتعانة بمحـام، وانتـهاك مبـدأ                 
رمة المفروضــة علــى الحــق في الاســتئناف  ســرية المعلومــات بــين المحــامي وموكلــه والقيــود الــصا  

وعــلاوة علــى ذلــك، يــساور المقــرر الخــاص القلــق إزاء تــدني مــستوى    . )٥٧(والإفــراج بكفالــة
المعايير الإجرائية والإثباتية في هذه المحاكم الذي كثيرا ما يـشجع بـشكل منـهجي علـى اللجـوء            

نتــزاع اعترافــات مــن إلى ممارســات خارجــة عــن نطــاق القــانون مــن قبيــل التعــذيب مــن أجــل ا 
ويرحب المقرر الخاص بكون العديـد مـن البلـدان كـالجزائر            . المشتبه في ارتكابهم جرائم إرهابية    

والهنــد، قــد ألغــت الممارســة المتمثلــة في محاكمــة المــشتبه بارتكــابهم جــرائم إرهــاب أمــام محــاكم 
 .خاصة وأعادت الولاية القضائية بشأن قضايا الإرهاب إلى المحاكم العادية

وينبغي أن يقتـصر اسـتخدام المحـاكم العـسكرية علـى محاكمـة الأفـراد العـسكريين عـن                     - ٢٨
وينبغــي أن تقتــصر محاكمــة المــدنيين أمــام  . )٥٨(الأفعــال المرتكبــة في ســياق الأعمــال العــسكرية 

ــاكم           ــذه المح ــث يكــون اللجــوء إلى ه ــدودة حي ــتثنائية مح ــى حــالات اس ــسكرية عل ــاكم الع المح
اب موضوعية وجدية من قبيـل الاحـتلال العـسكري لأراض أجنبيـة حيـث               ضروريا وتبرره أسب  

ويكــرر المقــرر الخــاص . )٥٩(تكــون المحــاكم المدنيــة العاديــة غــير قــادرة علــى إجــراء المحاكمــات  
، في غوانتانـامو الإعراب عـن قلقـه إزاء إمكانيـة محاكمـة مـدنيين أمـام لجنـة عـسكرية في خلـيج                      

لايـات المتحـدة بوصـفهم مقـاتلون أجانـب غـير نظـاميين        حالة الأشخاص الذين قد تصنفهم الو    
ينتمون إلى صفوف العدو، ولكنـهم في الحقيقـة لم يـشتركوا مباشـرة في الأعمـال العدائيـة الـتي                     

 .)٦٠(جرت في نزاع مسلح
 

 تعويض ضحايا الإرهاب - ٢ 
مـاذج  وكان مما شجع المقرر الخاص أثناء بعثته إلى تركيا، إنـشاء تركيـا لواحـد مـن الن                  - ٢٩

وفي حــين يوصــي المقــرر بمراعــاة . القليلــة للمعالجــة المنهجيــة لمــسألة تعــويض ضــحايا الإرهــاب 
المبــادئ الأساســية للقــانون المتعلــق بتعــويض الخــسائر الناجمــة عــن الأعمــال الإرهابيــة والتــدابير   

فقـد  . بوصفها عنصرا من عناصر أفضل الممارسات     ) قانون التعويضات (المتخذة ضد الإرهاب    
وعلى الرغم من الطابع القضائي للمهـام الـتي تـضطلع بهـا لجـان               . جته بعض جوانب تنفيذه   أزع

تقيــيم الخــسائر المنــشأة في إطــار قــانون التعويــضات، فــإن اللجــان تتــألف بــشكل رئيــسي مــن     
ــة    . مــسؤولين حكــوميين ــا بعــدم الاتــساق في مــنح التعويــضات، وفي مقبولي وقــاد هــذا، مقرون
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 إلى أن يــستنتج افتقــار آليــات التعــويض إلى الاســتقلال القــضائي      المطالبــات، المقــرر الخــاص  
وتنتقص التـأخيرات مـن حقـي المراجعـة والاسـتئناف أمـام المحـاكم القـضائية،                 . )٦١(والموضوعية

 .)٦٢(لا يشجع على اللجوء إليها مما
 

 علانية إقامة العدل -جيم  
 من العهـد الـدولي      ١٤ر المادة   تتمثل إحدى الدعائم الرئيسية للمحاكمة العادلة في إطا        - ٣٠

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في علانية إقامـة العـدل، وهـي ذات أهميـة في ضـمان شـفافية             
وفي حـين تـسمح     . )٦٣(الإجراءات ومن ثم إتاحة ضـمانات هامـة لـصالح الفـرد والمجتمـع بأسـره               

يـتعين ألا يحـدث هـذا     باستبعاد الصحافة والجمهور لأسباب تتعلق بالأمن القـومي،         ) ١(الفقرة  
إلا في حالات الضرورة القصوى ويتعين أن يكون مصحوبا بآليات كافيـة للرصـد أو المراجعـة                 

ــة المحاكمــة  ــة عدال ــة كفال ويــساور المقــرر الخــاص الانزعــاج التــالي إزاء تقــارير بــشأن    . )٦٤(بغي
ة علـى   وعـلاو . )٦٥(طلبات الادعاء مباشرة إجراءات جنائيـة معينـة بكاملـها في جلـسات سـرية              

تقــــضي بــــصدور الأحكــــام في جلــــسة علنيــــة، ) ١ (١٤ذلــــك يــــشير المقــــرر إلى أن المــــادة 
تقتضي مصلحة الأحـداث خـلاف ذلـك، أو كانـت الإجـراءات تتعلـق بخلافـات زوجيـة                    لم ما
 .بوصاية على أطفال أو
 

 جوانب المحاكمة العادلة -خامسا  
 امتياز عدم تجريم الذات -ألف  

تجــريم الــذات بالأهميــة بالنــسبة للحــق في محاكمــة عادلــة في ســياقين  يتــسم امتيــاز عــدم  - ٣١
مــن العهــد الــدولي الخــاص ) ز) (٣ (١٤وقــد يكــون أمــرا يــستوجب الاحتكــام بالمــادة  . اثــنين

بالحقوق المدنية والسياسية وذلك بعقد جلسة تحقيق حيث يُجبر الشخص على الحضور وعلـى              
 ٧ أيضا عندما تُستخدم طـرق تنتـهك أحكـام المـادة             وتثار هذه المسألة  . )٦٦(الإجابة على أسئلة  

. لإجبار الشخص على الاعتـراف أو الإدلاء بـشهادة        ) التعذيب وأي معاملة أخرى لا إنسانية     (
وفيما يتعلق بالنقطة الأخيرة، لوحظ أن هـذه الطـرق غالبـا مـا تُـستخدم، مـع ميـل متزايـد نحـو                        

ــصورة     ــة أو ب ــق في حــوادث إرهابي ــا للتحقي ــات الاســتخباراتية   اللجــوء إليه ــاء العملي  أعــم، أثن
دعاءات لا تتـردد اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان      وعندما تُطرح هذه الا. )٦٧(لمكافحة الإرهاب 

 . )٦٨(١٠ أو بالمادة ٧بالاقتران بالمادة ) ز) (٣ (١٤في الإقرار بحدوث انتهاك للمادة 
مــن العهــد يعتمــد علــى ) ز() ٣ (١٣وأكــد المقــرر الخــاص أن التنفيــذ العملــي للمــادة  - ٣٢

ولـذلك، أعـرب   . ضمانات وقواعد إجرائيـة تحظـر بالقـانون وبالممارسـة الإدلاء كرهـا ببيانـات       
المقرر الخاص عن قلقه إزاء الخروج عن الإجراءات الجنائية العادية الـتي يبـدو أنهـا تُوجـد إطـارا               
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، حيث تُقبـل اعترافـات      قسريا ييسر الاعترافات، وعلى سبيل المثال، في سري لانكا وباكستان         
وتُفيــد . )٦٩(أمــام كبــار ضــباط الــشرطة كــدليل في المحكمــة“ م إرهــابيينالمــشتبه بــأنه”أدلى بهــا 

 إن حـالات الخـروج هـذه، لا سـيما        ،)٧٠(الخبرة المكتسبة في الماضـي، في أيرلنـدا الـشمالية مـثلا           
سـتخدام طـرق   عندما تكون مقترنة بفترات احتجاز مطولـة قبـل توجيـه التهمـة، تـشجع علـى ا         

ولا يمكـن الاحتجـاج بـأي       ). التعـذيب وأي معاملـة أخـرى لا إنـسانية          (٧تنتهك أحكام المادة    
 كـــدليل في أي ٧بيانـــات أو اعترافـــات أو أدلـــة أخـــرى يـــتم الحـــصول عليهـــا بانتـــهاك المـــادة 

ــادة   ــان     ١٤إجــراءات مــشمولة بالم ــا في ذلــك في حــالات الطــوارئ، باســتثناء اســتخدام بي ، بم
. )٧١(ف كــدليل علــى ارتكــاب أعمــال تعــذيب أو معاملــة أخــرى يحرمهــا هــذا الحكــماعتــرا أو

ومن أجل ذلك، أعرب المقرر الخـاص عـن القلـق إزاء، علـى سـبيل المثـال، التـشريع في الجزائـر                       
، )٧٢(الذي لا يستبعد بوضوح استخدام الاعترافات التي يتم الحـصول عليهـا بالتعـذيب كـدليل               

صول عليهـــا في المحاكمـــات أمـــام اللجـــان العـــسكرية في خلـــيج وإزاء الـــشهادات الـــتي تم الحـــ
 بـشأن   ٢٠٠٥، بواسطة تقنيات تحقيق تعسفية كانت تستخدم قبل سـن قـانون عـام               غوانتانامو

، وأن اسـتخدامها    “ يعتـد بهـا     يمكن أن  إذا تبين أنه  ”معاملة المحتجزين والتي قد تستخدم كدليل       
 الـدليل الـذي يـتم الحـصول عليـه بالتعـذيب غـير               ، وأنـه بـالرغم مـن أن       )٧٣(يحقق مصالح العدالة  

مقبول قطعيا الآن، قد يكون الـدليل الـذي يـتم الحـصول عليـه بأشـكال قـسرية أخـرى مقبـولا            
 .)٧٣(كدليل، بقرار يصدره قاضي عسكري

وأشار المقرر الخـاص إلى أن الـسياق الأوسـع نطاقـا الـذي يـدلي فيـه المتـهم أو الـشاهد                    - ٣٣
ــان، مثــل الاحتجــا  ــاء     ببي ــسري أو المطــول، بغــض النظــر عــن عنــصر الإكــراه أثن ز التعــسفي ال

 .)٧٤()ز) (٣ (١٤التحقيق الفعلي، يتسم أيضا بأهمية بالغة لتقييم توافق البيان مع المادة 
 

 الدليل الذي يتم الحصول عليه بانتهاك حقوق الإنسان أو القانون المحلي -باء  
رما بـين مقبوليــة الـدليل وعـدم مقبوليتـه ويكــون     تحـدد بعـض البلـدان فارقــا تمييزيـا صـا      - ٣٤
أغلب الأحيـان ذا صـلة بالمحاكمـة أمـام محلفـين يقـررون المـسائل المتعلقـة بالوقـائع بنـاء علـى                         في

وفي هـذه الأنظمـة، يمكـن       . تعليمات يصدرها قاضي الدوائر الابتدائيـة بـشأن المـسائل القانونيـة           
وقــد . خــرى مــن القــضية بوصــفها غــير مقبولــةأن يــستبعد القاضــي الــشهادات أو أنــواع أدلــة أ

تستند أنظمة قانونية أخـرى، وعـادة الأنظمـة الـتي تـستند إلى تقليـد القـانون المـدني، إلى نظريـة                       
التقيــيم الحــر للأدلــة، وإن كــان باســتبعاد الــدليل الــذي يــتم الحــصول عليــه بالتعــذيب بوصــفه    

 جـرائم الإرهـاب والـسرية المـصاحبة         ويُعزى إلى دور الاستخبارات الهـام في اكتـشاف        . استثناء
لطرق جمع البيانات الاستخبارية، ميل الـدول إلى تعـديل قواعـدها المتعلقـة بمقبوليـة دليـل يقـدم             

وعلــى سـبيل المثــال، الـدليل الـذي يــتم الحـصول عليــه بالمراقبـة دون أمــر،      . في قـضايا الإرهـاب  
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قـضايا الإرهـاب، إمـا بحـد ذاتـه، أو       بالتناقض المباشـر مـع القـانون المحلـي، قـد يـستخدم في                ربما
ويـرى المقـرر الخـاص أيـضا فيمـا يتـصل بمـسائل              . بصورة غير مباشرة من خلال شهادة سماعيـة       

الأدلة أنه لا بد من مكافحة الإرهـاب ضـمن إطـار القـانون ويـتعين أن تظـل الـدول ولا سـيما                        
لحـصول عليـه بانتـهاك       وتدعم تمسكها بأن استخدام الـدليل الـذي يـتم ا            يقظة أجهزتها القضائية 

 . )٧٥(حقوق الإنسان أو انتهاك القانون المحلي يجعل المحاكمة غير عادلة
 

 المساواة في المعاملة وتساوي الإمكانات -جيم  
يقتضي مبـدأ تـساوي الإمكانـات أن تتمتـع جميـع الأطـراف بـنفس الحقـوق الإجرائيـة                     - ٣٥
ره علـى أسـس موضـوعية ومعقولـة، وطالمـا      لم يكن هناك تمييز يستند إلى القـانون يمكـن تبري ـ     ما
وهـذا  . )٧٦(ينطوي التمييز علـى ضـرر فعلـي أو أي شـكل آخـر مـن الظلـم لأحـد الأطـراف                    لا

، مثـل   ١٤مبدأ جوهري لضمان محاكمة عادلة وقد ينطوي على جوانب معينة شتى مـن المـادة                
ل بمزيــد مــن نوقــشت هــذه المــسائ(الحــصول علــى دليــل أو المــشاركة في الجلــسات، أو التمثيــل 

وفي هــذا الــصدد، ينبغــي ملاحظــة أن الحــق في محاكمــة عادلــة هــو  ). التفــصيل في هــذا التقريــر
، ويعتمــد علــى طريقــة ١٤أوســع نطاقــا مــن مجمــل فــرادى الــضمانات الــواردة في إطــار المــادة  

وتجميــع المــوارد علــى نحــو غــير متناســب بــين الادعــاء والــدفاع في . )٧٧(إجــراء المحاكمــة برمتــها
قــضايا الإرهــاب أمــر ينــدرج في صــلب مبــدأ تــساوي الإمكانــات المطلــوب احترامــه مــن أجــل 

 . ضمان إجراء محاكمة عادلة
 

 الكشف عن المعلومات -دال  
ياسية علـى   من العهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـس           ) ب) (٣ (١٤تنص المادة    - ٣٦

ضرورة أن يتاح لكل متهم مـن الوقـت ومـن التـسهيلات مـا يكفيـه لإعـداد دفاعـه وللاتـصال                       
ويتطلــب تحديــد الوقــت الكــافي والتــسهيلات الكافيــة تقيــيم كــل حالــة   . بمحــام يختــاره بنفــسه

بذاتها، ولكن لا بد أن ينطوي ذلـك علـى الأقـل علـى إمكانيـة الحـصول علـى الوثـائق والأدلـة                        
شف للـدفاع عـن     ولا بد مـن الك ـ    . )٧٨(تي يحتاج إليها المتهم لإعداد دفاعه في القضية       الأخرى ال 

ويـسري  . )٧٩(زمع الادعاء تقديمها في المحكمة ضد المتهم أو جميع المـواد المبرئـة            جميع المواد التي ي   
وينبغـي فهـم    . )٨٠(هذا الالتزام حتى في حالة المعلومات السرية التي لا تقـدم إلى محـامي الادعـاء               

لمــواد المبرئــة علــى أنهــا تــشتمل لــيس فحــسب علــى المــواد الــتي تُثبــت الــبراءة بــل أيــضا الأدلــة    ا
. الأخرى التي يمكن أن تساعد الدفاع، مثل الإيضاحات الـتي تُـبين أن الاعتـراف لم يـتم طوعـا                   

ــادة       ــهاك الم ــل بانت ــى دلي ــاء بالحــصول عل ــن إتاحــة    ٧وفي حــالات الادع ــد م ــد، لا ب ــن العه  م
 الظــروف الــتي تم فيهــا الحــصول علــى ذلــك الــدليل لكــي يتــسنى تقيــيم ذلــك     المعلومــات عــن

ولذلك، من الأهمية أن توفر للمتهم المعلومات عن الظروف التي تم فيها الحـصول              . )٨١(الادعاء
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ــك           ــدحض تل ــدوره أن ي ــا إذا كــان بمق ــرف م ــة كــي يع ــة في المحكم ــة المُقدم ــة الأدل ــى كاف عل
 . )٨٢(الأدلة

 
 التمثيل -هاء  

ينطــوي الحــق في التمثيــل علــى الحــق في التمثيــل بواســطة محــام يختــاره الــشخص نفــسه   - ٣٧
وحق تمثيـل الـشخص لنفـسه لـيس حقـا مطلقـا، وقـد يقتـضي تحقيـق                   . تمثيل الشخص لنفسه   أو

بيـد أنـه لا بـد مـن وجـود           . مصلحة العدالة في حالة محاكمة معينة، تعيين محام ضد رغبة المتـهم           
فيـة لكـل تقييـد يُفـرض علـى رغبـة المتـهمين في الـدفاع عـن           هدف جاد وموضوعي بـصورة كا     

 .)٨٣(أنفسهم، ولا بد من أن لا يتجاوز ذلك التقييد ما هو ضروري لتدعيم مصلحة العدالة
وفي سياق مكافحة الإرهاب تُفرض في بعض الأحيان قيـود علـى تمثيـل محـام لـشخص                 - ٣٨

فق معلومـات غـير سـليمة فيمـا بــين     يختـاره بنفـسه خوفـا مـن أن يُـستخدم المحـامي كوســيلة لتـد       
ــة  ــأخير تقــديم    . موكــل المحــامي ومنظمــة إرهابي ــا باســتبعاد أو ت ــدول هــذا الخــوف إمّ وتُعــالج ال

ــام  ــه بوســائل        . )٨٤(خــدمات مح ــين المحــامي وموكل ــتي تجــري ب ــشاورات ال ــة الم واشــتراط مراقب
ثـار أيـضا    ، وقـد تُ   )٨٥(إلكترونية، أو اشتراط أن تجرى المـشاورات علـى مـرأى ومـسمع شـرطي              

مــسألة تعــيين محــام خــاص أو قيــام الدولــة بتعــيين محــام خــاص بــدلا مــن المحــامي الــذي يختــاره     
حينما يكـون الكـشف عـن المعلومـات المحـررة لأسـباب أمنيـة غـير كـاف             ،  )٨٦(الشخص بنفسه 

 . لضمان محاكمة عادلة وللسماح للشخص المعني بالرد في سياق القضية
 القدر من القلق أن عددا مـن قـوانين الإرهـاب لا تـستثني               ولاحظ المقرر الخاص بنفس    - ٣٩

. صراحة علاقة المحامين بموكليهم من نطاق شتى الجـرائم الجنائيـة مثـل الـدعم المـادي للإرهـاب                  
وحيثما تُتخذ تدابير لمراقبـة سـير المـشاورات بـين المحـامي وموكلـه، لا بـد مـن وضـع إجـراءات                        

. اضـعة للامتيـاز المهـني القـانوني عمـدا وبغـير قـصد       صارمة لضمان عدم استخدام المعلومات الخ   
ــة المحــامين       ــأثير الــشديد الوطــأة علــى علاق ــة، والت ــة دور المحــامي في محاكمــة عادل وبــسبب أهمي
بموكليهم الذي قد ينـتج عـن رصـد المحادثـات، ينبغـي أن يـتم اللجـوء إلى هـذا الرصـد في أنـدر            

ــبرره في ظــل ظ ــ   طالأحــوال، وفق ــ ــا ي ــه م ــدما يكــون ل  )٨٧(روف اســتثنائية في قــضية محــددة  عن
ينبغي أبـدا أن تترتـب علـى قـرار بمقاضـاة شـخص مـا عـن جريمـة إرهابيـة بحـد ذاتـه نتيجـة                             ولا

وإذا تـوفرت مـبررات لفـرض قيـود في     . تتمثل في استبعاد أو تقييد الاتـصالات الـسرية بالمحـامي        
أى الـسلطات ولكـن     قضية محددة، ينبغـي أن تكـون الاتـصالات بـين المحـامي وموكلـه علـى مـر                  

 . )٨٨(ليس على مسمعها
وبوجه عام، لا بد من وجود أسـاس معقـول وموضـوعي لأي تغـييرات في حـق الفـرد                 - ٤٠

ولا بـد مـن أن لا يكـون أي         . في اختيار محام لنفسه، يكون قادرا على مواجهة مراجعة قضائية         
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 أن لا يمـس بقـدرة       استبعاد أو تأخير يتصل بتقديم خدمات محام على أسـاس دائـم، ولا بـد مـن                
الشخص على الرد في سياق القضية، ولا بد مـن أن لا يتـسبب ذلـك في حالـة شـخص محتجـز             
بوضعه في موضـع يـؤدي إلى حبـسه فعـلا في حـبس انفـرادي أو أن يُحقـق معـه بـدون حـضور            

وفي هذا الصدد، أعرب المقرر الخاص عن قلقـه إزاء قـانون الإجـراءات الجنائيـة لعـام                  . )٨٩(محام
ــه إســرائيل   ٢٠٠٦ ــذي تتبع ــأنهم ارتك   (ال ــشتبه ب ــيمين الم ــالمحتجــزين غــير المق ــصل  ب وا جــرائم تت
والــذي يــسمح، مقترنــا بالأنظمــة المــشفوعة بــه، باحتجــاز المــشتبه في ) حكــم مؤقــت) (بــالأمن

بــل محــام أو الأســرة، الأمــر  يومــا دون إمكانيــة زيارتــه مــن ق٢١ِإخلالــه بــالأمن لمــدة تــصل إلى 
ؤدي إلى احتجــاز شــخص دون أن يُتــاح لــه الاتــصال بالعــالم الخــارجي   الــذي مــن شــأنه أن ي ــ

 . )٩٠(لفترات تصل إلى أسابيع في المرة الواحدة
من العهد، لكل شـخص الحـق في الـدفاع عـن نفـسه              ) د) (٣ (١٤ووفقا لصيغة المادة     - ٤١

 الحـالات   بيد أن اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان تقبـل، في         . بشخصه أو بواسطة محام من اختياره     
التي يعين فيها محام في إطار المعونة القانونية، فرض قيود على الحق في حصول المتهم علـى محـام                 

ولقــد عالجــت محــاكم بريطانيــة والمحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان مــسألة  . )٩١(مــن اختيــاره
ــر مــن مناســبة     ــنين لغــرض محــدد في أكث ــضية آر. المحــامين المعي ــرتس. (وفي ق ضــد مجلــس  ) روب

لإفراج المشروط، بحث مجلس اللوردات في قدرة مجلـس الإفـراج المـشروط علـى تعـيين أولئـك                   ا
وارتأى اللورد كارسويل أن ملاءمة تعـيين محـامين لغـرض محـدد مـع الحـق في محاكمـة                    . امينالمح

عادلة مسألة يتعين تقييمها في ظل الظروف الخاصة بكـل حالـة علـى حـده، وقـد تكـون هنـاك                      
وفي قـضية   . )٩٢(الاعتماد على أولئك المحامين غـير عـادل ولـيس لـه مـا يـبرره               قضايا يصبح فيها    

المملكـة   (٢٠٠٥حدثت من بعد تتعلق بصحة أوامر المراقبة بموجب قانون منع الإرهـاب لعـام               
، أكد اللورد بينغام من مجلس اللوردات علـى أنـه، مـع التـسليم بـصحة المـساعدة الـتي                     )المتحدة

، لا بـد مـن أن لا يـؤدي اسـتخدامها علـى              )٩٣(المعينـون لغـرض محـدد     يمكن أن يقدمها المحامون     
ــة ضــده          ــضية المرفوع ــن في الق ــى الطع ــه عل ــدعى علي ــهم أو الم ــدرة المت ــويض ق الإطــلاق إلى تق

وهنـاك أخطـار حقيقيـة في أن تُـسفر الإجـراءات الـتي تـصاحب              . )٩٤(دحضها بـصورة فعالـة     أو
 علـى الاتـصال بالموكـل بعـد تقـديم معلومـات             مثل انعدام القدرة  (تعيين محامين لأغراض محددة     

سرية للمحامي المعني لغرض محدد عن إحباط أو تقويض قدرة الشخص على إعطـاء تعليمـات                
 . )٩٥(للمحامي بغرض الرد في سياق القضية

 
 معيار الإثبات -واو  

يتمثــل معيــار الإثبــات الــذي ينطبــق علــى الإجــراءات الجنائيــة كمبــدأ مــسلم بــه عالميــا   - ٤٢
. في ترجيح الاحتمالات في القـضايا المدنيـة       وتقريبا، في البينة التي لا تدع مجالا للشك المعقول،          
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ونظــرا لطبيعــة إجــراءات معينــة ذات صــلة بالإرهــاب والــتي لا تــصل إلى مــستوى المحاكمــات     
الجنائيــة، وبــالرغم مــن النتــائج الخطــيرة الــتي قــد تعقــب تلــك الإجــراءات، يحــث المقــرر الخــاص 

علــى أن تنظــر بعنايــة في شــقي معيــار الإثبــات المنطبــق، وفي مــا إذا كــان ينبغــي اعتمــاد  الــدول 
وأعرب المقرر الخـاص عـن القلـق، علـى سـبيل المثـال، إزاء حقيقـة أن أوامـر                    . مزيج من الاثنين  

  بـسيط  المراقبة، في ظل نظام المملكـة المتحـدة ونظـام اسـتراليا، قـد تُفـرض علـى أسـاس تـرجيح                     
نها بالرغم من ذلك تلقي أعباء هامة على الشخص الخاضـع للمراقبـة، بمـا في                للاحتمالات ولك 

 .)٩٦(“الحرمان من الحرية”ذلك 
 

 حالات عقوبة الإعدام -سادسا  
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إعـادة فـرض عقوبـة            ٦تحظر المادة    - ٤٣

لعموم أو فيما يخص جرائم محددة مثل الجـرائم         الإعدام في البلدان التي ألغتها، سواءً على وجه ا        
 مــن العهــد الــدولي برمتــها، فــإن أيــة دولــة  ٦وحيــث أنــه لا تجــوز مخالفــة المــادة . )٩٧(الإرهابيــة

عقوبة الإعـدام بالنـسبة إلى الجـرائم الإرهابيـة ملزمـة بـأن تـضمن                الإبقاء على   أخرى تسعى إلى    
ونظـراً للتـدابير الـتي سـبق        .  مـن العهـد    ١٤ة  بقوة كفالة الحقوق في محاكمة عادلة بموجب المـاد        

ذكرها في هذا التقرير فيما يخص المحاكمة على الجرائم الإرهابية وما يرتبط بهـا مـن إجـراءات،                  
فإن المقرر الخاص يـشدد علـى أن أيـة محاكمـة علـى جـرائم إرهابيـة يمكـن أن تـؤدي إلى فـرض                    

 والنظــر في الطعــون بــشأن  ،)٩٨(لمحاكمــةلعقوبــة الإعــدام، وكــذلك جميــع المراحــل الــسابقة   
ــع جوانــب المحاكمــة    ،)٩٩(مــسائل الواقــع والقــانون عقــب المحاكمــة   ــة لجمي  يجــب أن تمتثــل بدق

وأعرب المقرر الخاص عن قلقه في هذا الصدد بشأن قدرة اللجان العـسكرية في خلـيج                . العادلة
را لأن أيـة حقـوق      ونظ ـ. على أن تقرر التهم التي يجوز بـشأنها فـرض عقوبـة الإعـدام             غوانتانامو  

ــشواغل         ــانون، بالإضــافة إلى ال ــتي تخــص الق ــسائل ال ــة محــدودة بالم في الاســتئناف عقــب الإدان
ــة في           ــة العادل ــوافر ضــمانات المحاكم ــدم ت ــا يخــص ع ــرر الخــاص فيم ــا المق ــتي ذكره ــة ال المختلف

أي فـرض لعقوبـة     يمثـل   الإجراءات أمام اللجان العـسكرية، فإنـه توصـل إلى أن مـن المـرجح أن                 
 ٢٠٠٦ن لجنة عسكرية بموجـب قـانون اللجـان العـسكرية لعـام      عالإعدام نتيجة لإدانة صادرة    

 .)١٠٠( من العهد٦انتهاكاً للمادة 
 

 الاستنتاجات وعناصر أفضل الممارسات  -سابعا  
ــة ضــمانة   - ٤٤ ــة  أساســية الحــق في المحاكمــة العادل . في كــل مــن الإجــراءات الجنائيــة والمدني
 إطـار معاهـدات حقـوق الإنـسان الدوليـة والقـانون العـرفي، قابلـة للتطبيـق             ها الـواردة في   ئومباد

على الضمانات القضائية بموجب القانون الإنساني الدولي، وعلى الضمانات الإجرائيـة المتعلقـة             
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محاكمــة عادلــة عُرضــة الحـق في  كــون يولا يجــوز أن . بـإجراءات التــسليم أو الطــرد أو الترحيـل  
يجـوز الانتقـاص   حمايـة الحقـوق الـتي لا    مبـدأ  علـى  تحايـل   م عـن ذلـك      حيثما يـنج  للانتقاص منه   

  إلغـاء ضـمانات جوهريـة معينـة عـن طريـق ذلـك              يجـوز ، فلا   بالتقييد، وحتى حينما يُسمح     منها
القــانون الإنــساني الــدولي الــتي يــنص عليهــا ولا يمكــن أن تكــون الــضمانات القــضائية . التقييــد
 .  للتقييدعُرضة

ــانون  ويجــب أن تكــون   - ٤٥ ــع جوانــب ق ــة مــع   وممارســات جمي مكافحــة الإرهــاب متوافق
ومـن حيـث الممارسـات      . القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويشمل ذلك الحق في محاكمة عادلة         

 الأساســية التاليــة ئالناشــئة في الحــرب علــى الإرهــاب، فــإن المقــرر الخــاص يــشدد علــى المبــاد   
 : في محاكمة عادلة في قضايا الإرهابباعتبارها عناصر أفضل الممارسات في ضمان الحق

، هايجــب أن يتــاح لجميــع الأشــخاص، بغــض النظــر عــن جنــسيتهم أو انعــدام  )أ( 
ويجـب  .  قـضائية الجنائيـة أو مـسؤولياتهم في دعـوى   البت في التهم المثول أمام محكمة عند تقرير     

 إدانـة جنائيـة     يـة لأكاملة تقوم بها محكمة أعلـى       مراجعة  أن يجري ذلك دون تأخير وأن يتضمن        
في حالـة الأشـخاص المحتجـزين فيمـا يتعلـق بـتراع مـسلح دولي أو غـير دولي،                  و. وحكم جنائي 

توجد حاجة خاصة إلى الوضوح فيما يخص وضع أي من هؤلاء الأشخاص، مـع القـدرة علـى        
ــة  طلــب  ــة،     إجــراء مراجع ــانهم مــن الحري ـــجدية في وضــعهم ومــدى مــشروعية حرم ــضائية مُ ق

ــا ــستتبع إمكان مم ــراحهم  ي ــة إطــلاق س ــا يخــص  و. ي ــة   الإدراج في فيم ــات الإرهابي ــة الكيان قائم
مـستقلة في القـوائم علـى صـعيد الأمـم           مراجعـة   وطالمـا أنـه لا توجـد         الكيانات المرتبطـة بهـا،     أو

يجـب إبـلاغ   و. قضائية محلية في أية تدابير للتنفيـذ إجراء مراجعة   المتحدة، يجب أن تتاح إمكانية      
لتــدابير بمـا يتخـذ ضــده مـن تـدابير، كمــا يجـب أن يعلـم بالــدعوى       أي شـخص يتعـرض لتلـك ا   

 صـاحبة   الموجهة ضده، وأن يتمكن مـن الإدلاء بأقوالـه خـلال فتـرة معقولـة أمـام الجهـة المعنيـة                    
الخاصــة حتجــاز الان في مرافــق ويجــب أن تتــاح لمــن يُـــحتجزون، ومــن بينــهم المحتجــزو. القــرار

ى مـشروعية احتجـازهم خـلال فتـرة     قـضائية لتقريـر مـد    المهاجرين، إمكانيـة المثـول في جلـسة         ب
في حالـة أيـة فتـرة مـن الاحتجـاز الممتـد تحـدث خـارج                 و.  ساعة من احتجازهم   ٤٨تتجاوز   لا

، يجـب   )مثل الاحتجـاز رهـن التحقيـق أو الاحتجـاز الوقـائي           (نطاق الإجراءات الجنائية الفعلية     
 الحاجة إلى استمرار احتجـاز الـشخص،   أن تقوم سلطة قضائية بإعادة النظر على نحو منتظم في   

 ؛وذلك كل سبعة أيام على الأقل

ــن اشــتراطات اســتقلال       )ب(  ــة ظــروف م ــة لا يجــوز الحــد تحــت أي ــضاة ونزاه الق
يجـب أن يكـون المـسؤولون القـضائيون         . غيرهم من الأشخاص الذين يعملون بصفة قـضائية        أو

يجـب عـدم اللجـوء إلى    و. ير السياسيمتحررين في اتخاذ قراراتهم من أي شكل من أشكال التأث         
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المحـــاكم العـــسكرية إلا فيمـــا يخـــص الأشـــخاص العـــسكريين بالنـــسبة للجـــرائم ذات الطبيعـــة   
مـن  ) ١( ١٤العسكرية، ويجب أن تكون أية جلسات أمام تلـك المحـاكم مطابقـة تمامـاً للمـادة                  

كم اســتثنائية تجنــب اســتخدام محــا يجــب و.  الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية العهــد الــدولي
ــضايا الإرهــاب   أو ــسات    و. متخصــصة في ق ــضائيين في جل ــسؤولين الق في حــين أن اشــتراك الم

إجرائيـة لكفالـة أن     سـلطات   ، فيجب أن تظل للقضاء      ١٤التحقيق لا يخالف في حد ذاته المادة        
 ؛تُعقد تلك الجلسات وفقاً لسيادة القانون وبدون تعريض استقلال القضاء للخطر

ويجب ألا يحـدث أي اسـتبعاد   . ق في محاكمة عادلة إقامة العدل علناًيشمل الح  )ج( 
 الحـدود الـضرورية علـى    سـوى في أدنى القـومي  للصحافة أو للجمهـور لأسـباب تتعلـق بـالأمن       

ــصحوباً بآليــات ملائمــة للمراقبــة            ــدة، ويجــب أن يكــون ذلــك م أســاس كــل حالــة علــى ح
 .المراجعة أو

ــا  )د(  بمعلومــــات في جلــــسات تحقيــــق  ء الإدلاأي شــــخص علــــى يُــــرغم حينمــ
ضد ذلك الـشخص    عدم تجريم النفس يستلزم ألا تستخدم       امتياز  استخباراتية، فإن   جلسات   أو

للخيـوط الـتي جـرى      أو استقاؤها نتيجة      الحصول عليها في تلك الجلسات     ىالمعلومات التي جر  
 جلـسات  ينانويجـب ألا يحـضر ممثلـو إنفـاذ الق ـ    و .ا خـلال تلـك الجلـسات   الكشف عنـها حـصر   

ــين جمــع           ــاك حــد فاصــل واضــح ب ــا يجــب أن يكــون هن ــتخباراتية، كم ــات الاس جمــع المعلوم
لا يجـوز في أيـة      و. المعلومات الاستخباراتية وبين التحقيقات الجنائيـة، وأن تجـري المحافظـة عليـه            

ظــروف أن تـــستخدم أدلـــة جـــرى الحـــصول عليهـــا باســـتخدام التعـــذيب أو المعاملـــة القاســـية  
إذا كانـت هنـاك شـكوك بـشأن        و. أو المهينة لغرض محاكمة أي شخص ومعاقبته      اللاإنسانية   أو

إدلاء المتــهم أو الــشهود بــأقوالهم طواعيــةً، علــى ســبيل المثــال، حينمــا لا تقــدم معلومــات عــن    
أو سراً، فيجب استبعاد تلك الأقـوال بغـض         تعسفية  الملابسات أو إذا احتجز الشخص بصورة       

اسـتخدام الـدليل المـستمد    و. حدوث إيـذاء بـدني أو العلـم بـه        دليل مباشر عن    وجود  النظر عن   
يــؤدي عمومــا إلى اعتبــار لحقــوق الإنــسان أو القــانون المحلــي تمثــل انتــهاكا بأيــة وســيلة أخــرى 
 ؛المحاكمة غير عادلة

يجب القيام بملاحقة أعمال الإرهاب، باعتبارها جـرائم جنائيـة، بـنفس درجـة               )هـ( 
يـستلزم  و. لمقررة في القانون الجنائي والمطبقة علـى الجـرائم العاديـة          الاحترام للضوابط الصارمة ا   

أيـضاً تمتـع جميـع الأطـراف بـنفس الحقـوق الإجرائيـة إلا إذا اسـتندت                  مكانـات   تساوي الإ مبدأ  
التمييـز إلى القـانون وأمكـن تبريرهـا علـى أسـس موضـوعية ومعقولـة، وطالمـا أن تلـك                      حالات  
 . بأحد الأطراف أو غير ذلك من صور الظلم لهةليضرار فعألا يترتب عليها الحالات 
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يجب أن تكون جميع المواد التي يعتزم الادعاء تقـديمها إلى المحكمـة ضـد المتـهم                  )و( 
ـــبرئُه خاضــعة للإفــصاح   تعــديل صــياغة القــومي يجــوز أن تــبرر حمايــة الأمــن  و. أو تلــك الــتي تُ

يُـخل ذلك بالحق الـشامل في محاكمـة    تطبيق آليات تعويضية لضمان ألا يريجالمعلومات، طالما   
 ؛عادلة وأن يكون المتهم على علم بالقضية وأن يتمكن من الرد عليها

أي تأخير أو استبعاد للتمثيـل القـانوني لأسـباب أمنيـة يجـب ألا يكـون دائمـاً؛                    )ز( 
في حالـة الـشخص المحتجـز       والـدعوى؛   في سياق   بقدرة الشخص على الرد     عدم المساس   ويجب  
يجـب أن تترافـق التـدابير       و.  في حبس انفـرادي    فيه الشخص فعلياً  يُحبس  يوجِـد وضعاً   ألا  يجب  

المتخذة لرصد إجراء المشاورات بين المحامي والموكِّـل مع إجـراءات مـشددة لـضمان ألا يحـدث       
 ؛نقل متعمد أو عفوي لمعلومات تخضع للامتياز المهني القانوني

معـــايير الإثبـــات المطبقـــة علـــى علـــى الـــدول أن تلتـــزم الحـــرص عنـــد وضـــع   )ح( 
جـراءات الجنائيـة، وأن تراعـي في       الإ إلى مـستوى     ىالإجراءات المتعلقـة بالإرهـاب والـتي لا ترق ـ        

 ؛هذا الصدد طبيعة العواقب الناجمة عن تلك الإجراءات

زالت الجرائم الإرهابيـة عرضـة لعقوبـة الإعـدام فيهـا، يجـب            في البلدان التي ما    )ط( 
 ١٤ضمان أن تكفل على نحـو صـارم حقـوق المحاكمـة العادلـة بموجـب المـادة                   أن تلتزم الدولة ب   
 .من العهد الدولي

 الحواشي
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، حـالات  ٢٩انظـر التعليـق العـام رقـم     . ٥٩ و ٦ للجنة المعنية بحقوق الإنسان، الفقرتـان     ٣٢انظر التعليق العام     )١٦( 

الميثاق العربي المنقح  يتناولكما . ١٥  و٧الفقرتان ، CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 (2001)، )٤المادة (الطوارئ 
 باعتبـاره ) ١٦المـادة  ( الحـق في محاكمـة عادلـة    ،٢٠٠٨مارس / آذار١٥ح نافذاً منذ لحقوق الإنسان، الذي أصب  

 .)٢-٤المادة (حالات الطوارئ قابل للانتقاص منه في حقاً غير 
 .١٦ للجنة المعنية بحقوق الإنسان، الفقرة ٢٩العام رقم انظر التعليق  )١٧( 
بـشأن احتجـاز المـشتبه في ارتكـابهم أعمـالا إرهابيـة بموجـب تـشريع الهجـرة الأمريكـي والحاجـة إلى مراجعـة              )١٨( 

 . باء٨١ الفصل الثالث، الفقرة ،A/62/263: ظران. قضائية
 .٣٢، الفقرة A/HRC/4/25اة والمحامين، لال القضانظر أيضا تقرير المقرر الخاص بشأن استق )١٩( 
 ,India, Armed Forces Special Powers Act (AFSPA), 1958, para.6, Sri Lanka ،انظـر، علـى سـبيل المثـال     )٢٠( 

Prevention of Terrorism Act, para.15, Russian Federation, Federal Law n.35-Z, Article 22. 
 .Sri Lanka, Indemnity (Amendment) Act 1988, para.2, Pakistan anti-terrorism Act, 1997, para.39 انظر )٢١( 
 .٩، الفقرة  للجنة المعنية بحقوق الإنسان٣٢  رقمعامالتعليق ال )٢٢( 
ــر  )٢٣(  ــرر انظـ ــه القـــضاء المكـ ــة فقـ ــة بح للجنـ ــا في ذلـــك  المعنيـ ــة، بمـ ــذه النقطـ   في قـــضيةقـــوق الإنـــسان حـــول هـ

Fernández v Czech Republic ١١٠٤/٢٠٠٢ البلاغ ،CCPR/C/83/D/1104/2002 (2005) ٧، الفقرة. 
وانظـر أيـضا   . ٢-٤، الفقـرة  CCPR/C/60/D/761/1997 (1997)، ٧٦١/١٩٩٧انظر سينغ ضد كندا، الـبلاغ   )٢٤( 

Amnesty International and Others v. Sudan, African Commission on Human and Peoples' Rights, 

Comm. No. 48/90, 50/91, 52/91, 89/93 (1999), eighth annual activity report 1994/1995, para. 37. 
 .EHRR 516, para.29 7) ١٩٨٥(انظر كولوزا ضد إيطاليا  )٢٥( 
 .٣٦-٣٣، الفقرات A/HRC/17/6/Add.2انظر  )٢٦( 
 .٧٢ الفقرة، A/HRC/17/6/Add.2 و ؛٢٠الفقرة  ،A/HRC/4/26/Add.3 و ؛الفصل الثالث ،A/61/267انظر  )٢٧( 
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 .٢٢-١٧الفقرات  ،A/HRC/4/88انظر  )٢٨( 
 ).هـ (٩٠، الفقرة A/HRC/4/26/Add.2انظر  )٢٩( 
 .، الفصل الثالثE/CN.4/2006/98انظر  )٣٠( 
 وغلنري ٥-٨، الفقرة CCPR/C/54/D/473/1991 (1995)، ٤٧٣/١٩٩١انظر دل سيد غومز ضد بنما، البلاغ  )٣١( 

 .٤-٥، الفقرة CCPR/C/75/D/899/1999 (2002)، ٨٩٩/١٩٩١ ضد ترينيداد وتوباغو، البلاغ فرانسيس وآخرون
 .Series A no. 145-B, para.61، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، )١٩٩١( بروغان ضد المملكة المتحدة  )٣٢( 
خص بدون أمر قضائي  قانون منع الإرهاب توقيف شيز في سري لانكا، حيث يج مثلاكما هو مسموح به )٣٣( 

 شهرا ١٨، وبعدها لما يصل إلى )٧المادة ( ساعة بدون أن يمثل الشخص أمام المحكمة ٧٢واحتجازه لمدة أولية تمتد 
 ..CCPR/CO/79/LKA (2003), para.13انظر أيضا ). ٩المادة (على أساس أمر إداري صادر عن وزير الدفاع 

 ٢٠٠٦/٦٤ عن قلقها لأن القانون رقم ٢٠٠٨يوليه /ا الختامية في تموزأعربت لجنة حقوق الإنسان في ملاحظاته )٣٤( 
 يسمح بالاحتجاز الأولي لمدة أربعة أيام للأشخاص المشتبه في ارتكابهم ٢٠٠٦يناير / كانون الثاني٢٣المؤرخ 

أمام قاض ، قبل أن يمثلوا )بس الاحتياطيالح(أعمالا إرهابية، قابلة للتمديد إلى ستة أيام، وذلك لدى الشرطة 
طلاق سراحهم بدون توجيه التهمة إليهم، وأن المشتبه في ارتكابهم أعمالا إرهابية لإليخضعوا للتحقيق القضائي أو 

 ساعة، وأن هذا يمكن أن يمدد إلى اليوم ٧٢والمحتجزين لدى الشرطة لا يضمن لهم الاستعانة بمحامي إلا بعد 
 .١٤ الفقرة، CCPR/C/FRA/CO/4 (2008)ظر ان .الخامس عندما يقرر القاضي تمديد الاحتجاز

، والقانون الاتحادي )القانون المتعلق بنشاط المحتجزين (Operative-Search Activityروسي، يسمح قانون الاتحاد الفي  )٣٥( 
باحتجاز  من قانون الإجراءات الجنائية، ٩٩، الذي يعدل المادة ٢٠٠٤أبريل / نيسان٢٢ بتاريخ FZ-18رقم 

 CAT/C/RUS/CO/4  انظر أيضا. تهمة إليهم يوما دون توجيه٣٠ لما يصل إلى “إرهابية”رتكابهم أعمالا االمشتبه ب

(2007). 
 الإرهاب وحقوق الإنسان لسة دون الإقليمية بشأنلجنة الحقوقيين الدولية، هيئة من كبار الحقوقيين تختتم الجانظر  )٣٦( 

 .٢٠٠٦ه يولي/ تموز٧ بيان صحفي مؤرخ في المغرب العربي،
 / كانون الأول٦  بيان صحفي مؤرخ في جنوب شرق آسيا،يختتم جلسته  فريق دوليلجنة الحقوقيين الدولية، )٣٧( 

 .٢٠٠٦ديسمبر 
 احتجاز الشخص المشتبه بارتكابه ١٩ في مادته ٢٠٠٧ لعام أمن البشرعلى سبيل المثال، في الفلبين، يسمح قانون  )٣٨( 

، إذا حصلت ‘لأكثر من ثلاثة أيام’هجوم إرهابي فعلي أو وشيك الحدوث، أعمالا إرهابية، وذلك في حالة 
 .“ةقمدينة أو مقاطعة أو منطفي  أو مسؤول ةمسؤول بلدي”الشرطة على الموافقة من محكمة أو 

 )٣٩( A/HRC/4/26/Add.3 ، ٣٤الفقرة. 
 بإلقاء القبض بدون ي شرطيلي لأ من قانون الأمن الداخب-أ-٧٣ في ماليزيا، على سبيل المثال، تسمح المادة )٤٠( 

على  تصرف أو” سبب للاعتقاد بأنه  يوما إذا كان لديه٦٠دة تصل إلى أمر قضائي على أي شخص واحتجازه لم
وشك التصرف أو يحتمل أن يتصرف على نحو يضر بأمن ماليزيا أو أي جزء منها، أو يضر باستمرار الخدمات 

  الأمن الداخلي من قانون٨ تسمح المادة ، يوما٦٠ وبعد مرور “دية للبل أو يضر بالحياة الاقتصادالأساسية فيها
ولا توجد إمكانية لأي . لوزير الأمن الداخلي بتمديد فترة الاحتجاز لسنتين بدون أن يقدم أدلة لنظر المحاكم

اكيات تعليق كتابي من سوارا ر.  من القانون٨انتصاف قانوني على أسس موضوعية للمحتجزين بموجب المادة 
يوليه /رهاب وحقوق الإنسان، تموزالإرهاب ومكافحة الإإلى هيئة كبار الحقوقيين بشأن ) SUARAM(ماليزيا 
٢٠٠٦. 

  النظـاميين   وقانون احتجـاز المقـاتلين غـير       ١٢٢٩تتعلق نفس الشواغل باحتجاز أشخاص بموجب الأمر العسكري           )٤١( 
 .٢٦-٢٣فقرات ، الA/HRC/6/17/Add.4انظر .  في إسرائيل٢٠٠٢لعام 
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 يومـا،   ٢٨ في المملكـة المتحـدة، احتجـاز شـخص لمـدة تـصل إلى                ٢٠٠٦ يجوز، بموجب قـانون الإرهـاب لعـام          )٤٢( 

في ) المملكـة المتحـدة    (٢٠٠٨  لعـام   إذا اعتمـد مـشروع قـانون مكافحـة الإرهـاب           ، يومـا  ٤٢ أن تـصل إلى      ويحتمل
 سـاعة، ولا يـسمح باحتجـازه إلا         ٤٨كمـة في غـضون      وبموجب القانون، يجب تقـديم المحتجـز إلى مح        . شكله الحالي 

المملكــة  (٢٠٠٦ مــن قــانون الإرهــاب لعــام ٨، والملحــق ٢٥-٢٣انظــر المــواد . لمــدة ســبعة أيــام في المــرة الواحــدة
 التمديـد علـى مـا إذا كـان اسـتمرار الاحتجـاز               اتخـاذ قـرار بـشأن      وتقتـصر مراجعـة قاضـي المحكمـة المحليـة         ). المتحدة
على أدلة ذات صلة بالقضية أو حفظها أو دراستها، وما إذا كانت الشرطة تتناول القضية بجديـة        للحصول   اضروري
وقـد أعربـت لجنـة حقـوق الإنـسان في ملاحظاتهـا            .  القـضية ضـد المـشتبه فيـه        أسـس ولا يفحص القاضـي     . وبسرعة

 شـخص ألقـي القـبض عليـه         ينون الراهن والمقتـرح، مؤكـدة أن أ       ، عن قلقها إزاء القا    ٢٠٠٨يوليه  /الختامية في تموز  
أن يحــاكم في غــضون مهلــة معقولــة  و، يجــب أن يخطــر فــورا بــأي تهمــة ضــده للاشــتباه في ارتكابــه أعمــالا إرهابيــة

 .١٥، الفقرة CCPR/C/GBR/CO/6انظر . يفرج عنه أو
 )٤٣( A/HRC/6/17/Add.3 ١٢، الفقرة. 
 Boumediene v Bush 553 US  في قـضية ٢٠٠٨يونيـه  /رانوفقا لما أكدته المحكمـة العليـا للولايـات المتحـدة في حزي ـ     )٤٤( 

 محتجـزي غوانتنـامو مـن       ٢٠٠٦، من أن حرمان قـانون اللجـان العـسكرية لعـام             )بومدين ضد بوش   ((2008)
 .الحق في المثول أمام قاضي يشكل انتهاكا للدستور

 )٤٥( A/HRC/6/17/Add.3 ١٤ و ١٣، الفقرتان. 
 )٤٦( A/HRC/6/17/Add.3 ١٨، الفقرة. 
انظـر أيـضا غـونزاليس ديـل ريـو ضـد            . ١٩ للجنة المعنية بحقوق الإنـسان، الفقـرة         ٣٢انظر التعليق العام رقم      )٤٧( 

 .٢-٥ الوارد إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الفقرة ٢٦٣/١٩٨٧بيرو، البلاغ رقم 
 .١٩ للجنة المعنية بحقوق الإنسان، الفقرة ٣٢التعليق العام رقم  )٤٨( 
رجع نفسه، بشأن مسألة سيطرة السلطة القضائية على المحكمة وتوجيهها، انظر أيضا أولد باهاموندو ضـد       الم )٤٩( 

 .٤-٩، الفقرة ٤٦٨/١٩٩١، البلاغ CCPR/C/49/D/468/1991 (1993)غينيا الاستوائية 
 .Findlay v United Kingdom, [1997] ECHR 8, para. 75انظر  )٥٠( 
لولايــــة القــــضائية للمحكمــــة العليــــا الإســــبانية في تقريــــره المقبــــل إلى مجلــــس   ســــيتناول المقــــرر الخــــاص ا )٥١( 

ــسان حقــوق ــؤرخ       الإن ــرر الخــاص الم ــصحفي للمق ــان ال ــك، انظــر البي ــار١٤وبانتظــار ذل ــايو / أي ، ٢٠٠٨م
ــع     الــــــــــــــذي ــة، علــــــــــــــى الموقــــــــــــ ــتنتاجاته الأوليــــــــــــ يــــــــــــــسلط الــــــــــــــضوء علــــــــــــــى اســــــــــــ

http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/57DBD56D289BCDCEC1257440004402FB?opendocument. 
 .٢٢ للجنة المعنية بحقوق الإنسان، الفقرة ٣٢انظر التعليق العام رقم  )٥٢( 
 الوارد إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان  ٧٠١/١٩٩٦س ضد إسبانيا، البلاغ رقم  انظر ليسامو غوميز نازكي    )٥٣( 

Doc CCPR/C/69/D/701/1996) ٢٠٠٠.( 
 مـن دسـتور جمهوريـة       ١٧٩والمـادة   ) ١٩٩٧( من القانون الباكـستاني لمكافحـة الإرهـاب          ٢-١٢انظر المادة    )٥٤( 

طولــة ناقــدة بــشأن الولايــة القــضائية اللجــان وأورد المقــرر الخــاص أيــضا تعليقــات م). ٢٠٠٧(مــصر العربيــة 
، انظــر ٢٠٠٦العــسكرية في الولايــات المتحــدة وإجراءاتهــا الــتي يــنص عليهــا قــانون اللجــان العــسكرية لعــام   

A/HRC/6/17/Add.3 ،الفصل الثالث. 
ريـة  وفي مصر، تخضع الأحكام العسكرية لمراجعة يقوم بها قضاة عسكريون آخرون ولتـصديق رئـيس الجمهو                )٥٥( 

، الـتي   “سـلطة النظـر في القـضايا      ”ووفقا لأحكام قانون اللجان العسكرية في الولايات المتحدة، تقوم          . عليها
يعينها وزير الدفاع بمراجعـة التـهم الموجهـة ضـد الأشـخاص الـذين تقـرر أنهـم مقـاتلين أجانـب غـير نظـاميين                  
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عـسكرية، وتراجـع القـرارات والأحكـام     وتعـين أعـضاء اللجـان ال    . ينتمون إلى صفوف العدو والموافقـة عليهـا       

 .التي تصدرها اللجان العسكرية
ــبلاغ     )٥٦(  ــدا، الــــ ــد أيرلنــــ ــاغ ضــــ ــسان    ٨١٩/١٩٩٨كافانــــ ــوق الإنــــ ــة بحقــــ ــة المعنيــــ ــوارد إلى اللجنــــ  الــــ

CCPR/C/71/D/819/1998 (2001). 
كرية والانتهاكات الجسيمة   المحاكم العس : لجنة الحقوقيين الدولية، الولاية القضائية العسكرية والقانون الدولي        )٥٧( 

 .٢٠٠٤جنيف، ) ١المجلد (لحقوق الإنسان 
 )٥٨( )A/HRC/Sub.1/58/30 (2006 ؛ ٤٦الفقرة ؛E/CN.4/2006/58 ، ٢٩الفقرة. 
، انظر أيضا ماداني ضـد الجزائـر، الـبلاغ        ٢٢ للجنة المعنية بحقوق الإنسان، الفقرة       ٣٢انظر التعليق العام رقم      )٥٩( 

 ٧-٨الفقـرة  ، CCPR/C/89/D/1172/2003 (2007)لى اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنـسان،     الوارد إ١١٧٢/٢٠٠٣
ــا الاســتوائية، البلاغــان    ــة بحقــوق   ١١٩٠/٢٠٠٣ و ١١٥٢/٢٠٠٣بي ضــد غيني ــة المعني ــواردان إلى اللجن  ال

؛ وبــن حــاج ضــد الجزائــر، الــبلاغ   ٣-٦، الفقــرة (2005) 1190/2003  و  CCPR/C/85/D/1152الإنــسان، 
. ٨٠٨الفقـرة  ، CCPR/C/90/D/1173/2003 (2007) الوارد إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان،  ١١٧٣/٢٠٠٣

 Ocalan v Turkey [2005]انظر بشأن هذه النقطة السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، انظر 

ECHR 282, (para. 115) ،و Incal v Turkey [1998] ECHR 48, (para. 75). 
 )٦٠( A/HRC/6/17/Add.3 ٣٠، الفقرة. 
 )٦١( A/HRC/4/26/Add.2 ٨٠ و ٥٤-٤٠، الفقرات. 
 .٤٣المرجع نفسه، الفقرة  )٦٢( 
 .٦٧ للجنة المعنية بحقوق الإنسان، الفقرة ٣٢انظر التعليق العام رقم  )٦٣( 
 )٦٤( A/HRC/Sub.1/58/30 (2006) ٤٥، الفقرة. 
 .٣٢، الفقرة A/HRC/6/17/Add.2انظر على سبيل المثال، تعليقاته في  )٦٥( 
، الفقرتـان   A/HRC/4/26/Add.3 المـشار إليـه في       ١٩٧٩انظر قانون استراليا لتنظيم الاستخبارات الأمنيـة لعـام           )٦٦( 

وخضع هذا الحكـم لـشرط الانتفـاء وتم         .  من القانون الجنائي الكندي    ٢٨-٨٣انظر أيضا المادة    . ٣٢ و   ٣١
 . ضد تمديد تطبيقه٢٠٠٧فبراير /لعموم الكندي في شباطوقف الأخذ به بعد أن صوّت مجلس ا

ــسان، الفقــرة   ٣٢انظــر التعليــق العــام رقــم    )٦٧(  ــة بحقــوق الإن ــة المعني ، الفــصل A/HRC/6/17/Add.3؛ و ٤١ للجن
 .الرابع

 الـــوارد إلى اللجنـــة المعنيـــة بحقـــوق الإنـــسان، ٥٢/١٩٧٩انظـــر بورغـــوس ضـــد أوروغـــواي، الـــبلاغ رقـــم  )٦٨( 
CCPR/C/OP/1 ١٣، الفقرة. 

باكستان، قانون مكافحة الإرهـاب     ). ج (١٦، الفقرة   )١٩٧٩ (١٤سري لانكا، قانون منع الإرهاب رقم        )٦٩( 
 .  حاء٢١، المادة )١٩٩٧(

مذكرة خطية قدمتها اللجنـة المعنيـة بإقامـة العـدل إلى فريـق الحقـوقيين البـارزين المعـني بالإرهـاب، ومكافحـة                )٧٠( 
، “الـدروس المـستفادة مـن أيرلنـدا الـشمالية         : الحـرب علـى الإرهـاب     ”ن، بعنـوان    الإرهاب، وحقـوق الإنـسا    

 .٢٠٠٨يناير /كانون الثاني ٣١
 ٧، الفقرتـان  ٢٩، والتعليـق العـام رقـم      ٦ للجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان، الفقـرة            ٣٢انظر التعليق العام رقـم       )٧١( 

، بمـا في ذلـك في قـضية    ٧الاقتران بالمـادة   ب ـ ١٤اكتشفت اللجنة مرة أخرى انتهاكات عديدة للمادة        . ١٥ و
 الــوارد إلى اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان،     ١١٤٠/٢٠٠٢جــود ايبرغــانوف ضــد أوزبكــستان، الــبلاغ     

CCPR/C/90/D/1140/2002) ٤-٨، الفقرة )٢٠٠٧. 
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 )٧٢( CCPR/C/DZA/CO/3 ،)١٩، الفقرة )٢٠٠٧ . 
 )٧٣( A/HRC/6/17/Add.3 ٢٧، الفقرة. 
 . VSCA 165 (18 August 2006) ضد جوزف تيرينس توماس، .انظر آر )٧٤( 
بيد أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اتبعت في بعض الحـالات، نهجـا يتمثـل في أن بالمـستطاع، بـصورة               )٧٥( 

بطـرق غـير   )  من الاتفاقية الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان   ٨المادة (منفصلة، إقرار أن انتهاك للحق في الخصوصية      
خـان ضـد المملكـة المتحـدة،        ( للحصول على دليل، لا يجعل المحاكمة ككل، بالضرورة، غـير عادلـة              مشروعة

، في حين أن استناد المحكمة إلى دليل يـتم الحـصول   )١٩٥نشرة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان    ] ٢٠٠٠[
يجعـل المحاكمـة   ) لحقـوق الإنـسان   من الاتفاقية الأوروبيـة  ٣المادة (عليه بانتهاك مبدأ حظر المعاملة اللاإنسانية    

ــهاكا أيــضا للمــادة    ــة ويــشكل انت ــة   ٦غــير عادل ــة المتعلقــة بالمحاكمــة العادل ــا،  ( مــن الاتفاقي جــالوه ضــد ألماني
 ). ٧٢١نشرة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ] ٢٠٠٦[

 .١٣ للجنة المعنية بحقوق الإنسان، الفقرة ٣٢انظر التعليق العام رقم  )٧٦( 
، المرفـق حـاء،     (A/44/40) ٤٤ر الوثائق الرسمية للجمعيـة العامـة، الـدورة الرابعـة والأربعـون، الملحـق رقـم                  انظ )٧٧( 

 .٣-٩، إيف مورايل ضد فرنسا، الفقرة ٢٠٧/١٩٨٦البلاغ رقم : الفرع هاء
بلجيكـا،  ، انظر أيـضا فـإن مـاركي ضـد      ٣٤ للجنة المعنية بحقوق الإنسان، الفقرة       ٣٢انظر التعليق العام رقم      )٧٨( 

، الفقـرة   )٢٠٠٤(،  CCPR/C/81/D/904/2000 الوارد إلى اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان          ٩٠٤/٢٠٠٠البلاغ  
٣-٨. 

انظر حكم المحكمة الفدرالية العليا في ألمانيا في قضية متصدق، الذي أُعيـدت محاكمتـه لأن الولايـات المتحـدة        )٧٩( 
قـــرار المحكمـــة الفدراليـــة العليـــا في ألمانيـــا، . ءة محتمـــلرفـــضت أن تتـــشاطر مـــع المحـــاكم الألمانيـــة دليـــل بـــرا

 . Strafverteitiger (BGH), Stv 4/2004، ٢٠٠٤مارس /آذار ٣
 )٨٠( A/HRC/6/17/Add.3 ٢٦، الفقرة. 
، ٢٩؛ والتعليــق العــام رقــم ٣٣ و ٦ للجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان، الفقرتــان  ٣٢انظــر التعليــق العــام رقــم   )٨١( 

 .١٥؛ واتفاقية مناهضة التعذيب، المادة ١٥ و ٧الفقرتان 
 )٨٢( A/HRC/6/17/Add.3 ٢٨، الفقرة. 
، والآراء المقابلـة في قـضية كورييـا دي          ٣٧ للجنة المعنية بحقـوق الإنـسان، الفقـرة          ٣٢انظر التعليق العام رقم      )٨٣( 

 ٤-٧، الفقرتـــان )٢٠٠٦ (CCPR/C/86/D/1123 (2002)، ١١٢٣/٢٠٠٢مـــاتوس ضـــد البرتغـــال، الـــبلاغ 
 .٥-٧ و

 .٨ من الملحق ٨الفقرة ) المملكة المتحدة (٢٠٠٠وفقا لما هو مسموح به بموجب قانون الإرهاب لعام  )٨٤( 
 .٩المرجع نفسه، الفقرة  )٨٥( 
المملكـة   (٢٠٠٥حسبما هـو مـسموح بـه في سـياق نظـام أوامـر المراقبـة بموجـب قـانون منـع الإرهـاب لعـام                  )٨٦( 

 . من ملحقه٧الفقرة ، والمنصوص عليه في )المتحدة
 . ٦٥، الفقرة ٤٣٤نشرة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ) ٢٠٠١(، إردم ضد ألمانيا انظر )٨٧( 
 . ٣٤ للجنة المعنية بحقوق الإنسان، الفقرة ٣٢انظر أيضا، التعليق العام رقم  )٨٨( 
، المرفـق الـسابع،    (A/43/40) ٤٠لحـق رقـم      الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثـة والأربعـون، الم          انظر )٨٩( 

، وديمتري غريدين ضـد الاتحـاد       ١٦، بيناديتا وآخرون ضد بوليفيا، الفقرة       ١٧٦/١٩٨٤الفرع جيم، البلاغ    
 .٥-٨، الفقرة )٢٠٠٢(، CCPR/C/69/D/770/1997 ٧٧٠/١٩٩٧الروسي، البلاغ 
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 )٩٠( A/HRC/6/17/Add.4 ٢٤، الفقرة. 
 ـــ  )٩١(  ــداد وتوبـ ــد ترينــ ــسديل ضــ ــبلاغ تــ ــسان   ٦٧٧/١٩٩٦اغو، الــ ــوق الإنــ ــة بحقــ ــة المعنيــ ــوارد إلى اللجنــ  الــ

CCPR/C/74/677/1996 ،)٦-٩الفقرة ) ٢٠٠٢. 
 .١٤٤، الفقرة ٤٥مجلس اللوردات بالمملكة المتحدة ] ٢٠٠٥[ضد مجلس الإفراج المشروط ) روبرتس. (آر )٩٢( 
ــشاهال ضــد المملكــة المتحــدة      )٩٣(  ــضية ت ــا في ق ــا   23EHRR 413، )١٩٩٦(كم ، )٢٠٠٢(؛ الناشــف ضــد بلغاري

36 EMRR 655, Para 972] ٢٠٠٤[ضد وزير الداخلية . ؛ وإم All ER863, para 34  . 
 . أعلاه٩٣، انظر الحاشية AF و MBوزير الداخلية ضد  )٩٤( 
 ٩٢؛ واللـورد وولـف في روبـرتس، انظـر الحاشـية             ٣٥حسبما لاحـظ اللـورد بينغـام، المرجـع نفـسه، الفقـرة               )٩٥( 

 . Para 83 (vii)ه، أعلا
) ٢رقـم   (، وقانون مكافحة الإرهاب     )٧ (٤، المادة   )المملكة المتحدة  (٢٠٠٥انظر قانون منع الإرهاب لعام       )٩٦( 

وفيمـا  . ٣٧، الفقـرة    A/HRC/C/4/26/Add.3وبشأن القانون الأخـير انظـر       . ٤-١٠٤المادة  ) استراليا (٢٠٠٥
د الحرمان من الحرية، انظر أحكام مجلس اللوردات في قضية وزيـر  يتعلق بمسألة أوامر المراقبة التي تصل إلى ح      

، وزيــر (UKHL 45) ٤٥مجلــس اللــوردات بالمملكــة المتحــدة ] ٢٠٠٧[الداخليــة، ضــد جــي جــي وآخــرون  
؛ ووزير الداخلية ضـد  (UKHL 46) ٤٦مجلس اللوردات بالمملكة المتحدة ] ٢٠٠٧ [AF و MBالداخلية ضد 

 . (UKHL 47) ٤٧اللوردات بالمملكة المتحدة مجلس ] ٢٠٠٧[إي وشخص آخر 
ضـد    شخص من قبل دولة ألغت عقوبة الإعدام إلى ولاية اختصاص قضائي تُـفرض فيه عقوبة الإعـدام          إحالة )٩٧( 

 Judge vانظـر  :  من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية    ٦ذلك الشخص، يُـعد انتهاكاً للمادة 

Canada, Communication No 829/1998, UN Doc CCPR/C/78/D/829/1998 (2002). 
 ,Makhmadim Karimov et al. v. Tajikistan, Communication Nos. 1108 & 1121/2002انظر على سبيل المثـال   )٩٨( 

UN Doc. CCPR/C/89/D/1108 & 1121/2002 , para. 7.5. 
 )٩٩( General Comment 32, para 51 .  ــى ســبيل ــضاً عل ــالانظــر أي  ,LaVende v Trinidad and Tobago:  المث

Communication 554/1993, UN Doc CCPR/C/61/D/554/1993 (1997), para 5.8; .وSooklal v Trinidad and 

Tobago, Communication 928/2000, UN Doc CCPR/C/73/D/928/2000 (2001), para 4.10.. 
)١٠٠( A/HRC/6/17/Add.3, para 31 . 

 


